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 ملخص:

ينظمون حياتهم بأنفسهم على إن الله سبحانه وتعالى لم يترك عباده مهملين 

مقتضى أفكارهم ، ونظريات عقولهم بل شرع لهم دستورا شاملا ، وأمرهم أن 

يسيروا عليه في معاملاتهم ، وجميع شئون حياتهم لا يعتريه نقص ، ولا تشوبه أي 

شائبة ، فما من مجتمع يتخذه منهجا في حياته ، ويطبقه في معاملاته ، إلا كانت له 

 وة ، والخير ، والسعادة في الدارينالعزة ، والق

فالواجب على المسلم أن يوصي بما عليه من دَينٍ لله، ولعباده، أو ما عليه من 

واجب يوصي بالخروج منه، كما أن الأفضل له أن يوصي بما يريد الإيصاء به إن كان 

غير  لديه وفرة من المال وذلك برا بنفسه وبراً بمن يريد الإيصاء لهم من أقربائه من

 من وجوه البر الأخرى   الورثة أو من المحتاجين، أو غير ذلك

ونظرا لما للكلام عن الوصية من أهمية كبيرة فقد أولاها الفقهاء القدامى 

عنايتهم ، وكذلك العلماء المعاصرون في بحوثهم ، إلا آن جل ما كتب في الوصية 

لإيصاء به ، والوصية كما ينصرف إلى الوصية بالأعيان باعتبار أنها أغلب ما يتم ا

تكون  بالأعيان فإنها تكون أيضا بالمنافع ، وهذه الأخيرة تكلم عنها الفقهاء 

القدامي في كتبهم ، غير أنني لاحظت عدم وجود بحث علمي مستقل يتكلم عن 

لا تختلف عن  لمنافعالوصية بالمنفعة ، ويبرز أحكامها رغم أهميتها إذ أن الوصية با

، إلا من جهة نوع الموصى به ، ولذا توكلت على الله عازما على  نعياالوصية بالأ

كتابة هذا البحث ، وسميته ) أحكام الوصية بالمنافع ( دراسة فقهية مقارنة ، 

وتكمن أهمية هذا الموضوع : في أنه يزيل اللبس عن تساؤل يثار عن حكم فيما لو 

يشرع ذلك أم لا ؟ كما أنه  كان ما وصى به الميت منفعة من منافع أعيان ماله ، هل

يلقي بظلاله على  نوع من أنواع الوصايا يفتقر إلى معرفة أحكامة حتى يكون المرء 

على معرفة بما يفعل ، وما يدع ، وإظهارا لقيمة الوصية ، وعظم مكانتها حتى لو 

تمثل الموصى فيه في منفعة من منافع أعيان الميت ، فلأن يخلف الميت وصية ولو 

لمنفعة خيرا له من أن يترك نفسه بلا وصية ، وقد يكون ميسور الحال فيحرم كانت با

 نفسه من عظيم الثواب .
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Abstract : 
God Almighty did not leave his slaves neglected organize their 

own lives on the basis of their ideas and theories of their minds, but 
proceeded to a comprehensive constitution, and ordered them to walk 
in their dealings, and all the affairs of their lives is not deficient, and is 
not flawed, no society takes a curriculum in his life, And applied in his 
transactions, but had the pride, strength, goodness, and happiness in 
the two homes 

It is also obligatory for a Muslim to recommend what he has to 
do with the religion of Allaah, his slaves, or what he has to do. It is 
better for him to recommend what he wants to recommend if he has 
an abundance of money by himself and by people who want to preach 
to them from his relatives The heirs, the needy, or other land 

In view of the great importance of the commandment on the 
commandment, the ancient jurists, as well as the contemporary 
scholars, have taken care of them. However, most of what is written in 
the commandment goes out to the commandment with the eyes, 
considering that most of what is recommended is the commandment. I 
have noticed that there is no independent scientific research that 
speaks of the commandment of benefit, and highlights its rulings, 
despite their importance. The commandment of the benefits is no 
different from the commandment in the eyes except from the 
recommended type. Therefore, I have entrusted to God the intention 
to write this research. , And his name (the provisions of the will of Ba 
Benefits) study of doctrinal comparison, lies the importance of this 
topic: that it eliminates confusion about the question arises from the 
judgment as if what is recommended by the deceased benefit of the 
benefits of objects money, is prescribed for it or not? It also casts a 
shadow on a kind of testament that lacks the knowledge of a wise 
person so that one can know what he is doing and what he claims to 
be a manifestation of the value of the commandment and the 
greatness of his position even if the recommended one is to be 
considered a benefit of the benefits of the deceased. It is for him to 
leave himself without a will, and may be well-off and deprive himself 
of great reward. 
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 المقدمة

الحمد لله رب العالمين ، خلق الإنسان ، وعلمه البيان ، سبحانه مصرف 

الأكوان ، خالق الزمان ، والمكان ، كرم الإنسان ، وشرفه على سائر مخلوقاته ، 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صاحب الفضل ، والوجود ، 

اء بعدله يرفع من الموجود قبل خلق الوجود يعز من يشاء بفضله ، ويزل من يش

يشاء ، ويضع من يشاء لا معقب لحكمه ، ولا سلطان عليه) قل اللهم تؤتى 

الملك من تشاء ، وتعز من تشاء ، وتزل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء 

قدير ( ، وأصلي وأسلم على معلم الناس الخير سيدنا محمد صلاة تنفك بها العقد 

برسالته أعينا عميا ، وأذانا صما ، وقلوبا غلفا ، ، وتتفرج بها الكرب ، فتح الله 

وأخرج الله الناس بنوره من ظلمات الشرك ، والجهل ، والتخبط إلى نور العلم ، 

واليقين ، اللهم صلي عليه ، وعلى آله ، وأصحابه الطيبين الطاهرين ، ومن تبعهم 

 ، وسار على هديهم إلى يوم الدين ، 

 أما بعد :
وتعالى لم يترك عباده مهملين ينظمون حياتهم بأنفسهم فإن الله سبحانه 

على مقتضى أفكارهم ، ونظريات عقولهم بل شرع لهم دستورا شاملا ، وأمرهم 

أن يسيروا عليه في معاملاتهم ، وجميع شئون حياتهم لا يعتريه نقص ، ولا تشوبه 

ه ، إلا كانت أي شائبة ، فما من مجتمع يتخذه منهجا في حياته ، ويطبقه في معاملات

له العزة ، والقوة ، والخير ، والسعادة في الدارين ، قال الله تعالى ) وعد الله الذين 

آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ، كما استخلف الذين من 
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 قبلهم ، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم 

 أمنا .......  ( 

 بت الشريعة الإسلامية الغراء في الوصية وجعلت لها منزلة ولقد رغ  

كبيرة ، إذ تسبق في التنفيذ حقوق الميراث، وذلك لأنها تتم بإرادة المتوفى وليست 

جبًرا عنه، فتكون جزءًا من كسبه الدنيوي ومن صالح أعماله التي يثاب عليها 

 .بعد وفاته

معانيها تتجلى في تشريع  والمسلم يلحظ رحمة الله في أبهى صورها ، وأجل

الوصية ، حيث شرع الله لنا الوصية ، وحثنا عليها حتى في اللحظات الأخيرة 

من العمر ، وما ذاك إلا ليعوضنا بها عما يكون قد فاتنا من أعمال الخير في سالف 

غفل فيها عن الآخرة ، وتزل قدمه يحياتنا إذ أن الإنسان قد تعتريه لحظات 

والمنكرات ، ولم يتسع وقته ، ولا جهده للتخفيف منها بشيء  باقتراف المعاصي ،

من الطاعات ، فيوصي بشئ من ماله ، ليكون رصيدا له في آخرته ، وذخرا له بعد 

موته ، فعلى الإنسان أن يهتم بما عنده من الحقوق فيكتبه، ففي الحديث يقول 

فيه يبيت صلى الله عليه وسلم: )ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي 

ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده( ، والشيء الذي حث على كتابته مثل الأمانات 

والديون ،  فالواجب على المسلم أن يوصي بما عليه من دَينٍ لله، ولعباده، أو ما 

عليه من واجب يوصي بالخروج منه، كما أن الأفضل له أن يوصي بما يريد 

ال وذلك برا بنفسه وبراً بمن يريد الإيصاء الإيصاء به إن كان لديه وفرة من الم

من وجوه البر   لهم من أقربائه من غير الورثة أو من المحتاجين، أو غير ذلك

الأخرى حتى لو فجأة الموت لم يكن مفرطاً، بل وجد ما عنده مكملًا، أما لو 
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فرط ومات فجأةً بقيت ذمته مشغولة، وبقيت حقوق الناس وأماناتهم عنده 

 ذمته  لأن الورثة قد لا يعلمون شيئاً عن ذلك، فيقتسمون ما خلف وديونهم في

من الأموال، وقد يكون بعضها أو أكثرها لغيره، فيأكلون ما لا يستحقون، 

 وسبب ذلك تفريطه هو حيث لم يثبت ما عنده من الأمور.

ونظرا لما للكلام عن الوصية من أهمية كبيرة فقد أولاها الفقهاء القدامى 

، وكذلك العلماء المعاصرون في بحوثهم ، إلا آن جل ما كتب في الوصية عنايتهم 

ينصرف إلى الوصية بالأعيان باعتبار أنها أغلب ما يتم الإيصاء به ، والوصية كما 

تكون  بالأعيان فإنها تكون أيضا بالمنافع ، وهذه الأخيرة تكلم عنها الفقهاء 

بحث علمي مستقل يتكلم  القدامي في كتبهم ، غير أنني لاحظت عدم وجود

لا تختلف  لمنافععن الوصية بالمنفعة ، ويبرز أحكامها رغم أهميتها إذ أن الوصية با

، إلا من جهة نوع الموصى به ، ولذا توكلت على الله عازما  عيانعن الوصية بالأ

على كتابة هذا البحث ، وسميته ) أحكام الوصية بالمنافع ( دراسة فقهية مقارنة ، 

أهمية هذا الموضوع : في أنه يزيل اللبس عن تساؤل يثار عن حكم فيما لو وتكمن 

كان ما وصى به الميت منفعة من منافع أعيان ماله ، هل يشرع ذلك أم لا ؟ كما أنه 

يلقي بظلاله على  نوع من أنواع الوصايا يفتقر إلى معرفة أحكامة حتى يكون 

ا لقيمة الوصية ، وعظم مكانتها المرء على معرفة بما يفعل ، وما يدع ، وإظهار

حتى لو تمثل الموصى فيه في منفعة من منافع أعيان الميت ، فلأن يخلف الميت 

وصية ولو كانت بالمنفعة خيرا له من أن يترك نفسه بلا وصية ، وقد يكون 

 ميسور الحال فيحرم نفسه من عظيم الثواب .

 وقد تناولت هذا الموضوع في فصلين رئيسبن ، وخاتمة
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 ، وما يتعلق بهما من حكم .افعالفصل الأول: في التعريف بالوصية ، وبالمن
 ويشتمل على ثلاثة مباحث :

المبحث الأول: في التعريف بالوصية لغة ، واصطلاحا ، والدليل على 

 مشروعيتها

 المبحث الثاني : في حكم الوصية

 افع .، وآراء الفقهاء حول مالية المن افعالمبحث الثالث : مفهوم المن

، وأحكامها ، وأسباب انتهاء  افعالفصل الثاني : في مفهوم الوصية بالمن
 . وبطلانها الوصية بالمنفعة

 ويشتمل على ستة مباحث :

، وحكمها ، وأنواعها ، وحكم كل افعالمبحث الأول: مفهوم الوصية بالمن

 نوع  .

 تقديره .، وكيفية افعالمبحث الثاني : حدود ما تنفذ فيه الوصية بالمن

 المبحث الثالث: كيفية استيفاء المنفعة الموصى بها في حالة الاشتراك ، 

 أو الانفراد .

 المبحث الرابع : نفقة العين الموصى بمنفعتها ، وحكم التصرف فيها .

 المبحث الخامس : حكم توريث المنفعة الموصى بها .

 المبحث السادس : انتهاء الوصية بالمنفعة ، وبطلانها .

 خلال من إليها توصلت التي النتائج أهم لتسجيل جاءت والتي ، الخاتمة ثم

 بحثي كتابة في وفقت قد أكون أن وتعالى سبحانه الله أسأل الختام وفي ، البحث

 ومن فمنى خطأ من فيه كان ما و ، الله فمن صواب من فيه كان وما ، هذا

 وآخر ، وحده لله الكمال وأن ، وأصيب ، أخطئ بشر أني وحسبي ، الشيطان

 . العالمين رب لله الحمد أن دعوانا
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 الفصل الأول
 ، وما يتعلق بهما من حكم .افعفي التعريف بالوصية ، وبالمن

 ويشتمل على ثلاثة مباحث :
المبحث الأول: في التعريف بالوصية لغة ، واصطلاحا ، والدليل 

 على مشروعيتها
 المبحث الثاني : في حكم الوصية

 ، وآراء الفقهاء حول مالية المنافع . افعالمبحث الثالث : مفهوم المن
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 المبحث الأول
 التعريف بالوصية لغة ، واصطلاحا ، والدليل على مشروعيتها

 ويشتمل هذا المبحث على مطلبين 
 الأول المطلب 

 تعريف الوصية لغة ، واصطلاحا
ياً: اتَّصَلَ ، و أَي ضاً: :   وَصَى الشيءُ وَص   أولا : تعريف الوصية في اللغة

يَه: وصله  معي: وَصَى الشيءُ يَصِي : اتَّصَلَ ،ووَصاهُ غيُرهُ يَصي وَصَلَ . ونَصُّ الأص 

يةًَ  صي ي تُ إلَى فُلَانٍ تَو   . وَوَصَّ
دَ إيلَي هي يةً : إيذا عَهي

صي اهُ تَو  صاهُ إيصاءً ، ووصَّ ، وأَو 

مُ  س 
صَي تُ إلَي هي إيصَاءً  ، وَالاي يلٌ  وَأَو  ٌّ فَعي

فَت حُ لُغَةٌ وَهُوَ وَصيي ي وَال  صَايَةُ بيال كَسْ  وي ال 

هي  صَي تُهُ بيوَلَدي تهُُ لَهُ وَأَو   بيمَالٍ جَعَل 
صَي تُ إلَي هي يَاءُ وَأَو 

صي وَ  عُ الأ  َم  عُولٍ وَالج  نىَ مَف  بيمَع 

يَجابَ  ي تضَِي الإ  نىَ لَا يَق   وَهَذَا الم َع 
تُهُ عَلَي هي طَف  تَع  وَاوي  اس  وَصَايَةُ بيفَت حي ال  مُ : ال  س 

، وَالاي

مُ  قَو  وَصَاةُ . وَتَوَاصَى ال  مُ ال  س 
نىً، وَالاي يَةً بيمَع 

صي اهُ تَو  صَاهُ وَوَصَّ هَا. وَأَو  ي وَكَسْ 

ضًا) ضُهُم  بَع  صَى بَع   (. 1أَو 

  

                                                 

،  021ص:   1111/  1241الصحاح للرازي )الناشر المكتبة العصرية ، الطبعةة الخامسةة ( مختار 1)

( ومةا بعةدها ، 412/ 21تاج العةروس للزبيةدي النةاشر دار الهدايةة ، بةدون تةاريع للطبةع )

( ،  4242/  6) 1192/ 1212الصحاح للفارابي الناشر دار العلم للملايةين الطبعةة الرابعةة  

 ( . 664/  6فيومي ، الناشر : المكتبة العلمية ، بيروت ) المصباح المنير لل
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 ثانيا : تعريف الوصية اصطلاحا :
عي ، سَوَاءٌ عرفها الحنفية : بأنها  تَم لييكٌ مُضَافٌ  -1  التَّبَرُّ

يقي تي بيطَري دَ الم وَ  إلَى مَا بَع 

(  أَو  فيي الم َناَفيعي
يَاني كَ فيي الأعَ 

 ( 1كَانَ ذَلي

عٍ ليل حَالي  يكُ تَبَرُّ
اَ تَم لي  فَإينهَّ

بَةي ي وي اله   عَن  نَح 
تي دَ الم َو   مُضَافٍ إلَى مَا بَع 

ليهي زَ بيقَو  تَرَ  اح 

يقي ا لُهُ : بيطَري يُّ تَبَعًا وقَو 
لَعي ي  قَي دُ ذَكَرَهُ الزَّ يكٍ  ، وَهَذَا ال 

لي عي ، مُتَعَلِّقٌ بيتَم  لتَّبَرُّ

قَائيلييَن مي  نَبييٍّ ، وَفييهي أَنَّ ال   لأجَ 
رَارَ بيهي ق  ي ني ،أَي  الإي رَاري بيالدَّ ق  وَ الإي جَ نَح  ري يُخ 

ن  ليلنِّهَايَةي  لي

رَارَ إخ   ق  مَ عُلَمَائيناَ : بيأَنَّ الإي هُ لَو  كَانَ تَم لييكًا لَزي  ، فَإينَّ
أَلَةي  الم َس 

هي َذي وا بهي تَدَلُّ يكٌ اس 
بَارٌ لا تَم لي

يقُ أَنَّ  قي خُل  وَالتَّح  هُ لَم  يَد   لأنََّ
هي رَاجي خ  ينئَيذٍ لا حَاجَةَ لإي ن  كُلِّ الم َالي ، فَحي

أَن  لا يَن فُذَ مي

رَاجي التَّمَلُّ  خ  عي لإي جَارَةي .قَي دَ التَّبَرُّ بَي عي وَالإي  كي بيعيوَضٍ ، كَال 

نَ  ي  مَلُ حُقُوقَ اللهَّي تَعَالَى ، وَالدَّ عٍ لأنََّهُ لا يَش 
يفُ : لَي سَ بيجَامي ري وَهَذَا التَّع 

ن  حُقُوقي اللهَّي تَعَالَى 
تيهي مي مَّ

يَ طَلَبُ بَرَاءَةي ذي  ، وَلَو  عرفت بأنها : هي
تيهي مَّ
ي فيي ذي الَّذي

عي  لَى)وَال   لَكَانَ أَو 
هي ري هُمَا أَو  تَم لييكٌ إلَى آخي ل 

 مَا لَم  يَصي
 ( .4بَادي

 أَو  نييَابَةً - 4
تيهي زَمُ بيمَو   يَل 

هي ا فيي ثُلُثي عَاقيدي بُ حَقًّ دٌ يُوجي : وعرفها المالكية : بأنها عق 

دَهُ .  عَن هُ بَع 

بُ حَقًّ   رَجَ بيهي مَا يُوجي ، أَخ  بُ إلَع  لُهُ يُوجي هي قَو  سي َّا عَقَدَهُ عَلَى نَف 
ا فيي رَأ سي مَاليهي مِي

تيهي .  حَّ
 فيي صي

تَزَمَت  ثُلُثَ  أَةَ إذَا وَهَبَت  أَو  ال   الم َر 
رَجَ بيهي دٍ أَخ  فَةٌ ليعَق  تيهي : صي زَمُ بيمَو  لُهُ يَل  قَو 

صٍ فَإينَّ  تَزَمَ ثُلُثَ مَاليهي ليشَخ  جٌ أَو  مَن  ال  اَ، وَلَهاَ زَو 
تٍ .مَالهي ي مَو  ن  غَير 

 هُ يَل زَمُ مي

                                                 

 211ص 11( فتح القدير لابن الهمام الناشر: دار الفكر  بدون طبعة ، وبدون تاريع ج1)

،  221ص 9( البحر الرائق لابن نجيم الناشر : دار الكتاب الإسلامي ط : الثانيه بةدون تةاريع  ج4)

/  1214عابدين الناشر : دار الفكر ، بةيروت الطبعةة الثانيةة :  رد المحتار على الدر المختار لابن

  629ص  6ج  1114
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هي   يَابَةً عَن  عَاقيدي
بُ ني ناَهُ أَو  يُوجي ا مَع  دَهُ : عَط فٌ عَلَى حَقًّ يَابَةً عَن هُ بَع 

لُهُ أَو  ني قَو 

 عَن  الم َيِّتي )
يصَاءُ بيالنِّياَبَةي ي خُلُ الإ  تيهي فَيَد  دَ مَو   (.1بَع 

إذ أنه اقتصر على الوصية بثلث ويؤخذ على هذا التعريف: أنه غير جامع 

المال فقط ، ولم يذكر الوصية بإبراء الدين ، والوفاء بالحقوق والواجبات ، والتي 

 قد تكون أكثر من التركة .

 لَي سَ  بأنها وعرفها الشافعية : -3
تي دَ الم َو  َا بَع 

يرًا لمي دي عٌ بيحَقٍّ مُضَافٍ وَلَو  تَق  تَبَرُّ

لييقي  بييٍر وَلَا تَع  زَ فيي مَرَضي  بيتَد  عٍ نُجِّ مًا كَتَبَرُّ َا حُك  تَحَقَا بهي فَةٍ، وَإين  ال 
ت قٍ بيصي عي

( قَ بيهي ي ، أَو  مَا أُلح 
تي  ( .4الم َو 

هي . ي ن  مَالٍ وَغَير 
( أَي  مي لُهُ بيحَقٍّ  )قَو 

عٌ  تُ تَبَرُّ لُهُ مُضَافٌ( نَع   )قَو 

يرًا( أَي  كَأَن  يَقُولَ أَ 
دي لُهُ وَلَو  تَق  لَةي ليفُلَانٍ )قَو  هُ بيمَن زي صَي ت ليفُلَانٍ بيكَذَا ، فَإينَّ و 

تِي كَذَا . دَ مَو   بَع 

يَّةي . 
وَصي َا أَي  بيال  يقُ بهي

لي بييُر وَالتَّع  تَحَقَا( أَي  التَّد  لُهُ وَإين  ال   )قَو 

اَقيهي .  عٍ إلَع  أَي  كَإيلح  لُهُ كَتَبَرُّ  وَقَو 

قَ  ي لُهُ أَو  مَا أُلح  قَت لي ))قَو  وي ال  نحَ 
هي لي يمي دي تي كَتَق  ( أَي  بيمَرَضي الم َو 

 (0بيهي

ويؤخذ على هذا التعريف اعتباره الوصية تبرعا علما بأن بعض الوصايا 

 يكون واجبا ، كالوصية بأداء الودائع ، وأداء الكفارة ، والزكاة .

  

                                                 

 (  104/  4( ،الفواكه الدواني )  162/  9( شرح مختصر خليل للخرشي ) 1)

( تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي الناشر : المكتبة التجارية الكبرى بمصرة ،  بةدون 4)

 (0/ 2م )1190هة / 1022طبعة عام النشر : 

 (0/ 2( تحفة المحتاج في شرح المنهاج  )0)
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دَ الم َ   -4  بَع 
في رُ بيالتَّصَرُّ مَ  تي .)وعرفها الحنابلة : بأنها الأ   (1و 

ليهي   أَو  غُس 
يجي بَناَتيهي وي سَانٍ بيتَز   إلَى إن 

 وفسْوا التصرف بعد الموت بأن يُوصيي

هي . وي  وَنَح 
قَةي ثُلُثيهي ري  أَو  تَف 

لَاديهي غَاري أَو 
كَلَامي عَلَى صي  إمَامًا أَو  ال 

 عَلَي هي
لَاةي  أَو  الصَّ

 ا تصرف حال الحياة .وبعد الموت : قيد في التعريف خرج به الهبة ، لأنه

ويؤخذ على هذا التعريف : أنه غير جامع لأنواع الوصايا إذ يخرج منه 

الإيصاء بحقوق الله تعالي ، كالزكاة ، والحج ، ويخرج منه الوصية بتأجيل الدين ، 

وإسقاطه ، ولم يشمل الوصية بتقسيم التركة ، أو تخصيص بعض الورثة بشئ 

 منها 

ات السابقة لم تخل من النقد ، وأنها لم تأت وافية مِا سبق يتضح أن التعريف

 شافية بتعريف الوصية تعريفا جامعا غير مانع .

والأقرب إلى توضيح ماهية الوصية وتعريفها بما يجعلها شاملة لجميع أنواع 

 الوصايا أن يقال في حدها : أنها تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت .

جاء شاملا  لما إذا كان الموصى به إسقاطا فيه ونلحظ من هذا التعريف أنه 

معنى التمليك ، كالوصية بالإبراء من الدين ، وما إذا كان الموصى به إسقاطا 

محضا ، كالوصية بإبراء الكفيل من الكفالة ، وما إذا كان الموصى به حقا من 

وصية الحقوق التي ليست مالا ، ولا منفعة ، ولكنه حق مالي لتعلقه بالمال ، كال

بتأجيل الدين الحال ، والوصية بأن يباع ماله من فلان ، أو يؤجر له بأجر 

 (4معين)

                                                 

 0لبنةان)  -( الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل للحجاوي المقدسي، الناشر : دار المعرفة ، بيروت 1)

 (  002/  2( ، كشاف القناع للبهوتِ الحنبلي ، الناشر : دار الكتب العلمية )  22/ 

الوصايا والأوقاف للدكتور محمد مصطفى شةلبي ط : الةدار الجامعيةة ، الطبعةة ( يراجع : أحكام 4)

 40م ص1194هة / 1214الرابعة  
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 الثاني المطلب 
 الدليل على مشروعية الوصية

في هذا المطلب أتناول بشيء من التوضيح مشروعية الوصية ، فنقول ، 

 وبالله التوفيق 

 الوصية مشروعة بالكتاب ، والسنة ، والإجماع .

 : فبما يلي : أما الكتاب
يَّةُ  -1

وَصي ا ال  ً ن  تَرَكَ خَير 
تُ إي بَ عَلَي كُم  إيذَا حَضَََ أَحَدَكُمُ الم وَ 

قوله تعالي ) كُتي

يَن () ا عَلَى الم ُتَّقي رُوفي حَقًّ رَبييَن بيالم َع  قَ  دَي ني وَالأ 
وَالي  (1ليل 

:  قال العلامة السعدي : كتب عليكم ، أي فرض الله  وجه الدلالة

تُ }عليكم، يا معشر المؤمنين  أي: أسبابه، كالمرض  {إيذَا حَضَََ أَحَدَكُمُ الم َو 

ا}المشرف على الهلاك، وحضور أسباب المهالك، وكان قد  ً ]أي:  {تَرَكَ خَير 

لناس إليه مالا[ وهو المال الكثير عرفا، فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب ا

بالمعروف، على قدر حاله من غير سرف، ولا اقتصار على الأبعد، دون الأقرب، 

 (4بل يرتبهم على القرب والحاجة، ولهذا أتى فيه بأفعل التفضيل.)

، وفي آية أخرى ) من (0)قوله تعالي ) من بعد وصية يوصي بها ، أودين (  -2

 (2بعد وصية توصون به ، أودين ()

                                                 

 سورة البقرة  191( الآية رقم 1)

( تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان للعلامة السعدي ، الناشر : مؤسسة الرسةالة ، الطبعةة 4)

  92م  ص: 4111هة /  1241الأولى 

 سورة النساء 11( آية رقم 0)

 سورة النساء 14( آية رقم 2)
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من بعد وصية "قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: :  وجه الدلالة

، أن  الذي قسم الله تبارك وتعالى لولد الميت الذكور منهم "يوصي بها أو دين

والإناث ولأبويه من تركته من بعد وفاته، إنما يقسمه لهم على ما قسمه لهم في 

بعد هذه الآية من بعد قضاء دين الميت الذي مات وهو عليه من تركته، ومن 

تنفيذ وصيته في بابها بعد قضاء دينه كله، فلم يجعل تعالى ذكره لأحد من ورثة 

الميت، ولا لأحد مِن أوصى له بشيء، إلا من بعد قضاء دينه من جميع تركته، وإن 

أحاط بجميع ذلك. ثم جعل أهل الوصايا بعد قضاء دينه شركاء ورثته فيما بقي 

ثه. فإن جاوز ذلك ثلثه، جعل الخيار في لما أوصى لهم به، ما لم يجاوز ذلك ثل

ه إلى ورثته  إن أحبوا أجازوا الزيادة على  إجازة ما زاد على الثلث من ذلك أو ردِّ

 ثلث ذلك، 

 (1)وإن شاءوا ردوه ، فأما ما كان من ذلك إلى الثلث، فهو ماضٍ عليهم.

ما : يدل على مشروعية الوصية أحاديث كثيرة منها ثانيا من السنة النبوية

 يلي:

َ اللهَُّ عَن هُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهَّي صَلىَّ اللهَُّ عَلَي هي وَسَلَّمَ قَالَ :  -1
مَا  "عَن  اب ني عُمَرَ رَضِي

تُوبَةٌ  يَّتُهُ مَك 
ي إلا وَوَصي  يَبييتُ لَي لَتَين 

َ فييهي
يدُ أَن  يُوصيي ءٌ يُري ليمٍ لَهُ شَي  ئٍ مُس  ري حَقُّ ام 

ن دَهُ   (4)"عي

                                                 

( جامع البيان في تأويل القةرآن لأبي جعفةر الطةبري ، النةاشر : مؤسسةة الرسةالة ، الطبعةة الأولى  1)

 (26/ 2م ) 4111هة /   1241

 النَّبيةيِّ صَةلىَّ الله4ُ)
لي  عَلَي ةهي وَسَةلَّمَ: ( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوصايا بَابُ الوَصَةايَا وَقَةو 

ن دَهُ » تُوبَةٌ عي جُلي مَك  يَّةُ الرَّ
 ( . 1421/  0( ، ومسلم في صحيحه كتاب الوصايا ) 4/ 2« )وَصي
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ليمي إلا أَن   لالةوجه الد  ل مُس 
تييَاطُ لي مُ ، وَالاح  زَ  ناَهُ مَا الح  يُّ  : مَع 

افيعي :  قَالَ الشَّ

ي مَتىَ  ري هُ لا يَد  َ فييهي لأنََّ
يدُ أَن  يُوصيي ءٌ يُري ن دَهُ إذَا كَانَ لَهُ شَي  تُوبَةً عي يَّتُهُ مَك 

تَكُونَ وَصي

يَّتُهُ فَتَحُولُ بَي نهَُ وَبَ 
تييهي مَني ن  ذَليكَ .تَأ 

يدُ مي َ مَا يُري  (1)ين 

مَ:  -2 كٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّي صَلىَّ اللهُ عَلَي هي وَسَلَّ
رُومُ مَن  »عَن  أَنَسي ب ني مَالي الم َح 

يَّتَهُ 
مَ وَصي  (4)« حُري

: قال المناوي تعليقا على هذا الحديث : وفيه أن الوصية سنة  وجه الدلالة

مؤكدة بل تجب على من عليه أو عنده حق لله أو لآدمي بلا شهود وكانت الوصية 

 (0)أول الإسلام واجبة للأقارب ثم نسع وجوبها بآية المواريث وبقي الندب .

رَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّي  -0 قَ »صَلىَّ اللهُ عَلَي هي وَسَلَّمَ: عَن  أَبيي هُرَي  إينَّ اللهََّ تَصَدَّ

كُم  
مَالي يَادَةً لَكُم  فيي أَع 

، زي كُم 
وَالي  أَم 

، بيثُلُثي كُم 
ن دَ وَفَاتي ، عي  (2)«عَلَي كُم 

: أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى جعلنا  وجه الدلالة

ف أخص بثلث أموالنا في آخر أعمارنا  لنكس ب به زيادة في أعمالنا، والوصية تصر 

 .في ثلث المال في آخر العمر زيادة في العمل، فكانت مشروعة

إجماع أهل العلم على أن وصية الحر ،  –رحمه الله  –: نقل ابن المنذر  الإجماع

 (2)والحرة البالغين الجائزي الأمر جائزة .

  
                                                 

 121ص 4( سبل السلام للصنعاني ، الناشر : دار الحديث ، بدون طبعة ، وبدون تاريع  ج1)

 4211ح ( 111/ 4( أخرجه ابن ماجة في سننه باب الحث على الوصية  )4)

 (460/ 6هة ) 1026مصر ، الطبعة الأولى  –( فيض القدير للمناوي ، الناشر : المكتبة التجارية الكبرى 0)

، والبيهقي في سننه 4211( ح 4/112( أخرجه ابن ماجة ،  كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث ) 2)

، كلهم من 1/021( والخطيب في تاريع بغداد  461/  6كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث ) 

 طريق طلحة بن عمرو المكي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة 

م   4112هةة /  1242اشر : دار المسلم للنشر والتوزيةع ، الطبعةة الأولى ( الإجماع  لابن المنذر ، الن2)

 114ص 



397 

 

 
 أحكام الوصية بالمنافع دراسة فقهية مقارنة 

  

  

 الثاني :بحث الم
 حكم الوصية

ن دَهُ وَدييعَةٌ، اتفق العلماء على أن  نٌ، أَو  عي  دَي 
يَّةُ  لا تجب إلاَّ عَلَى مَن  عَلَي هي

وَصي ال 

يقُهُ  ، وَطَري مََانَاتي ن هُ، فَإينَّ اللهََّ تَعَالَى فَرَضَ أَدَاءَ الأ  ُرُوجي مي  بيالخ 
بٌ يُوصيي أَو  عَلَي هي وَاجي

رُوضَةً عَلَ  يَّةُ، فَتَكُونُ مَف 
وَصي بَابي ال  ةن  المةال عةلى فيي هَذَا ال 

 مي
ٍ
ء يَّةُ بيجُز 

وَصي ا ال  ، فَأَمَّ
ي هي

من لم يجب عليه شئ مِا سبق ، فقد اختلف فيها هل هي هل هةي واجبةة أم لا ؟ 

 على قولين :

: وهو لجمهور الفقهاء من الحنفيةة ، والمالكيةة، والشةافعية ،  القول الأول

بييُّ  ةةع  ، والحنابلةةة ويةةرون اسةةتحباب الوصةةية، وبةةذلك قةةال : الشَّ ةةيُّ
، وَالنَّخَعي

. يُّ ري  (1)وَالثَّو 

: أن الوصية واجبة فيتعين على مسلم أن كون له وصةية قبةل  القول الثاني

ةنُ  يُّ وَأَبُةو مجي لَةزٍ وَطَل حَةةُ ب  ري ه  ن هُم  عَطَاءٌ وَالزُّ
لَفي مي ن  السَّ

موته وبه قال : جَمَاعَةٌ مي

يُّ عَن  الشَّ 
بَي هَقي فٍ ، وَحَكَاهُ ال  حَاقُ وَدَاوُد وَأَبُةو مُصَرِّ  قَالَ إيس 

، وَبيهي يمي قَدي يُّ فيي ال 
افيعي

يرٍ.  نُ جَري ي  وَاب 
فَرايييني س   (4)عَوَانَةَ الإ 

  

                                                 

/  42م )  1110هةة /  1212( المبسوط للسْخسي ، الناشر : دار المعرفة ، بةيروت تةاريع النشرة 1)

هةة /  1214( ، مواهب الجليل لابةن الحطةاب ، النةاشر : دار الفكةر ، الطبعةة الثالثةة :   124

( ، المغني لابن قدامة ، الناشر : مكتبةة القةاهره ،  0/  2( ، تحفة المحتاج )  062/  6م )  1114

 ( .102/ 6م  ) 1169هة /   1099تاريع النشر 

/ 6م ) 1110هةة /  1210( نيل الأوطار للشوكاني ، الناشر : دار الحديث ، مصر ، الطبعة الأولى 4)

/  9لفكر ، بيروت ، بدون طبعه ، وبدون تاريع  ) ( ، المحلى بالآثار لابن حزم ، الناشر : دار ا24

021  ) 
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 الأدلة

استدلوا على ما ذهبوا إليةه  :وهم الجمهور  أولا: أدلة أصحاب القول الأول

 من استحباب الوصية بالكتاب ، والسنة ، والقياس ، والمعقول .

 أولا : من الكتاب : بما يلي 
قوله تعالى  ) كتةب علةيكم إذا حضَة أحةدكم المةوت إن تةرك خةيرا   -1

 (1)الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ( .

 وجه الدلالة : 
دَي ني 

وَالي يَّةي ليل 
وَصي ري بيال  مَ  يمَةُ عَلَى الأ  كَري يَةُ ال   الآ 

هي تَمَلَت  هَذي رَبييَن، وَقَةد  اش  قَ  وَالأ 

، فَلَةماَّ نَزَلَةت  آيَةةُ 
يةثي ي قَب ةلَ نُةزُولي آيَةةي الم َوَاري لَين  قَةو  بًا عَلَى أَصَحِّ ال 

كَانَ ذَليكَ وَاجي

لُوهَا  نَ اللهَّي يَأ خُذُهَا أَه 
يضَةً مي رَةُ فَري يثُ الم ُقَدَّ هي، وَصَارَتي الم َوَاري ضي نَسَخَت  هَذي

فَرَائي ال 

نَّةَ الم ُوصيي .حَت مًا  لُ مي مي يَّةٍ وَلَا تَح 
ي وَصي ن  غَير 

 (4) مي

 ثانيا من السنة بما يلي   
مَ :  -1 ما حةق امةرئ مسةلم لةه شيء يريةد أن  "قوله صَلىَّ اللهَُّ عَلَي هي وَسَلَّ

 (0)"يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه 

ليهي  وجه الدلالة َ  ": فيي قَو 
يدُ أَن  يُوصيي ةيَّةَ لَي سَةت   "يُري

وَصي مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ال 

ن دَ إرَادَتيهي .  مَا ذَليكَ عي ، وَإينَّ بَةٍ عَلَي هي
 (2)بيوَاجي

                                                 

 سورة البقرة .  191( آيه رقم 1)

( ،  061/ 1هةة ) 1211( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ط  : دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى 4)

 1244الأولى زاد المسير في علم التفسير للجوزي ، الناشر : دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة 

 ( .101/ 1هة )

 النَّبيةيِّ صَةلىَّ اللهُ عَلَي ةهي وَسَةلَّمَ: 0)
لي ( أخرجه البحاري في صحيحه كتاب الوصايا بَابُ الوَصَةايَا وَقَةو 

ن دَهُ » تُوبَةٌ عي جُلي مَك  يَّةُ الرَّ
 ( . 1421/  0( ، ومسلم في صحيحه كتاب الوصايا ) 4/ 2« )وَصي

 122ص 9م ج 4111هة /  1241لناشر : دار المنهاج ، جده ، الطبعة الأولى ( البيان  للعمراني  ، ا2)

 (121/ 4، سبل السلام )
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مَ:   -4 رَةَ قَةالَ: قَةالَ رَسُةولُ اللهَّي صَةلىَّ اللهُ عَلَي ةهي وَسَةلَّ إينَّ اللهََّ »عَن  أَبيي هُرَي 

كُم  
مَالي يَادَةً لَكُم  فيي أَع 

، زي كُم 
وَالي  أَم 

، بيثُلُثي كُم 
ن دَ وَفَاتي ، عي   (1)«تصدَقَ عَلَي كُم 

و وجه الدلالة ُ ضًةا : أن الله تعالى شرع الوصية ، والم َشر  عُ لَناَ مَا لا يَكُونُ فَر 

بَادَاتي  عي ن  ال 
لَةي النَّوَافيلي مي بًا عَلَي ناَ بَل  يَكُونُ مَن دُوبًا إلَي هي بيمَن زي

 . (4)وَلا وَاجي

 وَسَةلَّم  يَقُةولُ: فيي -0
تُ رَسُولَ اللهي صَلىَّ الله عَلَي هي ع 

عَن  أَبيي أُمَامَةَ، قَالَ: سَمي

: وَدَاعي ةي ال  ثٍ » حَجَّ يَّةَ ليوَاري
هُ، لَا وَصي طَى كُلَّ ذيي حَقٍّ حَقَّ َا النَّاسُ، إينَّ اللهَ قَد  أَع  « أَيهُّ

وفي بعض روايات الحديث عَني اب ني عَبَّاسٍ ، قَةالَ: قَةالَ رَسُةولُ اللهَّي صَةلىَّ اللهُ   (0)

ثٍ إيلاَّ أَن  »عَلَي هي وَسَلَّمَ:   يَّةُ ليوَاري
وَصي وزُ ال  وَرَثَةُ لَا تَجُ  (2)«يَشَاءَ ال 

يَادَةي الواردة في حديث ابن عباس بَيَةانٌ أَنَّ الم ُةرَادَ  وجه الدلالة  : أن فيي  الزِّ

وُجُوبي ،  يَّةي وَال 
ضي فَر  يُ ال   نَف 

َوَازي يي الج   نَف 
ورَةي ن  ضََُ

يقي ، وَمي قي يُ التَّح  َوَازي لا نَف  يُ الج  نَف 

ري  سَلٌ بيالطَّ يثُ مُر 
دَي  أَو  وَالح 

ن ةدَنَا كَالم َسَةانييدي ةةٌ عي يلَ حُجَّ
نَّ الم َرَاسي

ي رَوَاهُ وَلَكي ذي يقي الَّ

ةظُ  ف  دٍ لا يَشُقُّ عَلَي هي حي
ن  وَاحي

يثَ مي دَي عَ الح  يَ إذَا سَمي اوي    لأنََّ الرَّ
ن  الم َسَانييدي

أَق وَى مي

ةن  جَمَاعَةةٍ يَ 
عَهُ مي ندًَا وَإيذَا سَمي يه مُس 

وي  فَيَر 
هي مي ةلُ اس  سي  فَيُر 

وَايَةةي ةظُ الرِّ ف 
شُةقُّ عَلَي ةهي حي

يثي . دَي رَةي الح  يلَ شُه 
رُوفي دَلي ي الم َع  اوي ن  الرَّ

سَالُ مي ر  يثَ فَكَانَ الإي
دَي  (2)الح 

                                                 

، والبيهقي في سننه 4211( ح 4/112( أخرجه ابن ماجة ،  كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث ) 1)

من ، كلهم 1/021( والخطيب في تاريع بغداد  461/  6كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث ) 

 طريق طلحة بن عمرو المكي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة

 124/  42( المبسوط  4)

، 4210( ح  112/  4( أخرجه ابةن ماجةة في سةننه كتةاب الوصةية بةاب : لا وصةية لةوارث ) 0)

 . 2201( ح  112/  9والطبراني في المعجم الكبير ) 

، والةدار قطنةي في سةننه  021( ح 426/  1ود ) ( أخرجه أبوداود في مراسةيله ، المراسةيل لأبي دا2)

 2121(ح 121/ 2)

 (  120/  42( المبسوط  ) 2)
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 ثالثا : بالقياس بما يلي :
كَ إح    -1

َيَاةي وَذَلي  الح 
عي فيي حَالَةي تَبَرٌ بيالتَّبَرُّ  مُع 

ي
وَفَاء دَ ال  عُ بَع  سَةانٌ مَن ةدُوبٌ التَّبَرُّ

تي . دَ الم َو   بَع 
يَّةي
وَصي عُ بيال  كَ التَّبَرُّ

 (1)إلَي هي ، وَكَذَلي

يَّةي الأجََانيبي . -2
تي كَعَطي دَ الم َو   ، فَلا تَجيبُ بَع 

َيَاةي  الح 
يَّةٌ لا تَجيبُ فيي

اَ عَطي  (4)أنهَّ

ن هَةا  -3 تَنَةعَ مي  ام 
ن  مَاليةهي إيني

ذَت  مي
َ عَلَي هَا ، وَلأخُي بري يَّةَ لَو  وَجَبَت  لأجُ 

وَصي أن ال 

كَوَاتي .   وَالزَّ
يُوني   (0)كَالدُّ

بَةاتي ، والهبةات غةير واجبةة ، فكةذلك  -4 ي ةبَهَتي اله  وَصَايَا عَطَايَا فَأَش  أن ال 

 (2)الوصية

 رابعا : المعقول بما يلي :
نىَ ادعى  -1 ن  حَي ثُ الم َع 

لا مي تَدي َا مُس  َاعَ عَلَى عَدَمي وُجُوبهي جم  بَرِّ الإي  ال 
نُ عَب دي اب 

َةاعي فَلَةو  كَانَةت   جم   بيالإي
َ وَرَثَتيةهي  بَةين 

مَ جَمييةعُ مَاليةهي هُ : لَو  لَم  يُوصي لَقُسي أَنَّ
بي

مٌ يَنُوبُ عَن    سَه 
ن  مَاليهي

جَ مي ري بَةً لأخُ  يَّةُ وَاجي
وَصي يَّةي . ال 

وَصي  (2)ال 

مَ لَم  يُن قَةل  عَةن هُم   -2  وَسَةلَّ
 اللهَّي صَةلىَّ اللهَُّ عَلَي ةهي

ةحَابي رَسُةولي ثَرَ أَص   أَنَّ أَك 

بَةةً لَم  يُخيلُّةوا بيةذَليكَ ، 
ةيٌر ، وَلَةو  كَانَةت  وَاجي

يَّةٌ ، وَلَم  يُن قَل  ليذَليكَ نَكي
وَصي

رًا .  لا ظَاهي لَ عَن هُم  نَق 
 (6)وَلَنُقي

                                                 

 (   124/  42( المبسوط  )  1)

 (  109/  6( المغني لابن قدامة ) 4)

هةة /  1211( الحاوي الكبير للماوردي ، الناشر : دار الكتةب العلميةة ، بةيروت ، الطبعةة الأولى 0)

 191ص 9م ج1111

/ 12التكملة الثانية للمجموع لمحمد نجيةب المطيعةي ، ط : دار الفكةر بةدون تةاريع للطبعةة )( 2)

011) 

 121ص 4( سبل السلام  ج2)

 (   109/  6( المغني ) 6)
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ثانيا : أدلة أصحاب القول الثاني : استدل أصةحاب هةذا القةول عةلى مةا 

 ذهبوا إليه من وجوب الوصية بالكتاب ، والسنة 

: فبقوله تعالى : ) كتب عليكم إذا حضَ أحدكم الموت إن ترك  أما الكتاب -1

 خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ( .

قَةالُوا : معنةى الآيةة الكريمةة أن الله فةرض علةيكم هةذا   وجه الدلالةة 

ا واجبًا على من اتقى الله فأطاعه أن يعمل به.   (1)وأوجبه، وجعله حقًّ

لةه  وُجُةوبي لقَو  ونوقش الاستدلال بهذه الآية : أنها دالة على عَةلَى عَةدَمي ال 

ةيَّةي 
وَصي ةا عَة }تَعَالَى فيي آخر آيَةةي ال  رُوفي حَقًّ ةيَن بيةالم َع  ةرُوفُ يَخ ةتَصُّ  {لَى الم ُتَّقي وَالم َع 

بُ لا يَخ تَصُّ بالمتقين . وَاجي  (4)بيالم َن دُوبي ، وَال 

 من السنة بما يلي : 
عٍ عَن  اب ني عُمَةرَ قَةالَ : قَةالَ رَسُةولُ اللهَّي صَةلىَّ اللهَُّ عَلَي ةهي  -1

ما روي عن نَافي

ليمٍ لَهُ  ئٍ مُس  ري مَ : مَا حَقُّ ام  ن ةدَهُ  وَسَلَّ ةيَّتُهُ عي
ي إلا وَوَصي  يَبييةتُ لَي لَتَةين 

ءٌ يُوصيي فييهي شَي 

تُوبَةٌ   (0)مَك 

ت رَسُةولَ اللهَّي  وجه الدلالة ع 
ت  عَلَيَّ لَي لَةٌ مُةذ  سَةمي نُ عُمَرَ  : مَا مَرَّ :  قَالَ اب 

يَّتيي ، فيفهم من كةلام ابةن عمةر 
ي وَصي ن دي مَ قَالَ ذَليكَ إلا وَعي صَلىَّ اللهَُّ عَلَي هي وَسَلَّ

 (2)وجوب الوصية لحرصه وملازمته عليها .

 ونوقش هذا الحديث : 
ن  إن كةان عةلى الإنسةان بأنه لا دَلَالَةَ 

َا لَكي يحٌ بيإييَجابهي ي  فَلَي سَ فييهي تَصر 
لَهمُ  فييهي

َةهُ 
يُّ رَحمي

افيعي يصَاءُ بيذَليكَ ، قَالَ الشَّ ي مَهُ الإ  وُهَا لَزي يعَةٌ وَنَح 
ن دَهُ وَدي دين ، أوحق ، أَو  عي

                                                 

 (   109/  6( المغني ) 1)

 2ص2م ج 1112( الذخيرة للقرافي ، الناشر : دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الأولى 4)

 ريجه ص .( : سبق تخ0)

 021ص 9( المحلى ج2)
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ةلي  ل مُس 
تييَاطُ لي ح 

مُ وَالاي َز   مَا الح 
يثي دَي نىَ الح  تُوبَةةً اللهَُّ : مَع  ةيَّتُهُ مَك 

مي إيلاَّ أَن  تَكُةونَ وَصي

ةهُ  ةيَن حَضَََ يثَ حي َةدي ةدَ أَن  رَوَى هَةذَا الح  ةني عُمَةرَ  بَع  عًا قَالَ لاب 
ن دَهُ ، عَلَى أَنَّ نَافي  عي

عَلُ فييهي فيي حَيَ  لَمُ مَا كُن تُ أَف  ا مَاليي فَاللهَُّ أَع  صَي تَ ؟ قَالَ : أَمَّ تُ : هَلا أَو  ا الم َو   ، وَأَمَّ
اتِي

ةيَّةي 
وَصي يهَا أَحَدٌ . فَلَو  عَليمَ وُجُةوبَ ال 

ي في كَ وَلَدي بُّ أَن  يُشَاري
ي فَمَا أُحي ي وَدُوري بَاعي ري

 (1)بيمَا رَوَاهُ مَا تَرَكَهَا .

: بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ، ومناقشة ما أمكن مناقشته فإنه  الراجح

 اء من استحباب الوصةية ، وعةدم وجوبهةا يترجح لي ما ذهب إليه جمهور الفقه

ةمَا  بَةةٌ بيعَي نيهَةا، وَإينَّ
ُ وَاجي ةيَّةَ غَةير 

وَصي إلا فيما اتفق الفقهاء على اسةتثنائه ذلةك  أن ال 

ةيَّةٍ 
يةزٍ أَو  وَصي

ي سَةوَاءٌ كَةانَ بيتَن جي ل غَير 
بَةي لي وَاجي ُقُوقي ال  ن  الح 

ُرُوجُ مي  الخ 
بُ بيعَي نيهي

وَاجي ال 

لُّ  َّةن  يَث بُةتُ وَمَحي
هُ مِي ُ كَ غَير 

لَم  بيذَلي  وَلَم  يَع 
هي يزي زًا عَن  تَن جي

مَا هُوَ إذَا كَانَ عَاجي يَّةي إنَّ
وَصي ال 

. قَُّ بيشَهَادَتيهي  الح 

هُ فَةلَا وُجُةوبَ ، ويقةوي رجحةان هةذا  ُ َا غَةير 
رًا أَو  عَليمَ بهي

ا إذَا كَانَ قَادي فَأَمَّ

بآية المواريث لقةوة الأدلةة التةي ذكةرت في هةذا الرأي أن آية الوصية منسوخة 

  (4)الصدد ، وتوافرها من طرق كثيرة .

                                                 

( شرح النووي على صحيح مسلم ، الناشر : دار إحياء التراث العةربي ، بةيروت ، الطبعةة الثانيةة : 1)

 191ص 9( ، الحاوي الكبير للماوردي  ج22،   22/ 11هة ) 1014

 (24/ 6( نيل الأوطار )4)
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 الثالث : المبحث

 افع، وبيان آراء الفقهاء حول مالية المن نافعتعريف الم
لما كان البحث في الوصية بالمنافع ، وسبق أن عرفةت الوصةية فةإن الأمةر 

يتسنى لنةا الوقةوف بعةد عةلى حتى  افعيقتضِ أن نسلط الضوء على تعريف المن

تعريف للوصية بالمنفعة كمصطلح يحتاج إلى ضابط يضبطه ، ثم بعد ذلك نةذكر 

لما لهذه المسالة من صلة وثيقة بموضةوع البحةث ،  افعمالية المن حولآراء العلماء 

 التاليين : المطلبينمن خلال المبحث ولذا سيتم تناول هذا 

 لغة ، واصطلاحا . افعالأول : تعريف المن المطلب

 مالية المنافع . حولراء الفقهاء آالثاني : المطلب 

 الأول المطلب 
 لغة ، واصطلاحا . افعتعريف المن

اسةم لمةا انتفةع  افع جمع منفعة ، وهي :: المن في اللغةافع أولا : تعريف المن

ضد به ، ويقال : ما عندهم نفيعة ، أي منفعة ، واستنفعه : طلب نفعه ، والنفع : 

الضَ ، ويقال نفعته بكذا ، فةانتفع بةه ، ويقصةد بالمنةافع : الانتفةاع بالأعيةان ، 

 . (1)كسكنى الدور ، وركوب الدابة ، واستخدام العبيد

 في اصطلح الفقهاء :  افعثانيا : المن
 تطلةق في اصةطلاح أكثةر الفقهةاء : الحنفيةة ، والمالكيةة ، وجمهةور افعالمن

الشافعية على الفائدة العرضية التي تستفاد مةن الأعيةان بالاسةتعمال ، كسةكنى 

المنازل ، وركوب الدابة ، ولبس الثوب ، وعمةل العامةل ، ولا تتنةاول الفوائةد 

                                                 

 9هةة )  1212بيروت ، الطبعة الثالثة :  ( يراجع : لسان العرب لابن منظور ، الناشر : دار صادر ،1)

/  1( ، المطلع على ألفاظ المقنع لمحمد بن أبي الفةتح الةبعلي )  1414/  0( ، الصحاح )  029/ 

 م . 4114( الناشر مكتبة السوادي للتوزيع ، الطبعة الأولى  211
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المادية ، كاللبن ، والولد من الحيوان ، والثمةرة مةن الشةجرة ، وأجةرة الأعيةان 

 ونحوها ، وإنما يسمى ذلك غلة وفائدة . 

في درر الحكام شرح مجلة الأحكام في تعريف المنفعة : هي الفائدة التي  جاء

تحصل باستعمال العين ، فكما أن المنفعة تستحصل من الدار بسكناها تستحصةل 

 .(1)من الدابة بركوبها 

ةا دُونَ   سًّ
شَةارَةُ إلَي ةهي حي ةنُ الإي

وفي شرح حدود ابن عرفة المنفعة : مَةا لا تُم كي

كي  يفَ إلَي هي إضَافَةٍ يُم  َّا أُضي
 مِي
ٍ
ء َ جُز  يفَاؤُهُ غَير 

تي  .(4)نُ اس 

 شرح التعريف : 
َ اللهَُّ عَن هُ  

لُهُ رَضِي كينُ  "قَو  شَارَةُ إلَي ةهي  "مَا لا يُم  نُ الإي
كي ي لا يُم 

ءُ الَّذي أَي  الشيَّ 

مَن فَعَةي  . ن سٍ ليل   وَهُوَ عَامُّ جي

لُهُ  ا  "قَو  سًّ
ةهي  "حي سي يَةاني بينَف  ةن  الأعَ 

ةا مي سًّ
شَةارَةُ إلَي ةهي حي ةنُ الإي

كي َّا يُم 
زَ مِي تَرَ اح 

مَُا لَي سَا بيمَن فَعَةٍ .   فَإينهَّ
ةي ابَّ بي وَالدَّ  كَالثَّو 

لُةةهُ  نَةةاهُ  "دُونَ إضَةةافَةٍ  "قَو   وَمَع 
شَةةارَةي شَةةارَةٍ وَهُةةوَ قَي ةةدٌ فيي الإي مُةةولٌ لإي  |مَع 

ث ةلُ رُكُةوبي مَ  ةلا إلا ذَليةكَ مي كيةنُ عَق   وَلا يُم 
ضَافَةي ا إلا بيقَي دي الإي سًّ

ا لا يُشَارُ إلَي هي حي

ةن  
ا مي سًّ

مَا حي شَارَةُ إلَي هي نُ الإي
كي مَُا يُم   فَإينهَّ

ةي ابَّ بي وَالدَّ  الثَّو 
لافي بي بيخي  وَلُب سي الثَّو 

ةي ابَّ الدَّ

ابَّ  ي إضَافَةٍ فَرُكُوبُ الدَّ ةُ لَي سَت  كَذَليكَ . غَير  ابَّ  مَن فَعَةٌ وَالدَّ
 ةي

                                                 

هةة /  1211ة الأولى ، ( درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر ، النةاشر : دار الجيةل ، الطبعة1)

    142( المادة  112/  1م  )  1111

 2( منح الجليل شرح مختصر خليل لمحمد بن أحمد بن محمد عليش ، الناشر : دار الفكر ، بةيروت ) 4)

( ، الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني للنفراوي ، الناشر : دار الفكةر ، تةاريع  210/ 

 ( . 111/  4م )  1112هة ،  1212النشر 
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لُةةهُ  ةةتييفَاؤُهُ  "قَو  ةةنُ اس 
كي كيةةنُ  "يُم  ةُةمَا لا يُم  رَةَ لأنَهَّ قُةةد  ل ةةمَ وَال 

عي ةةرَجَ بيةةهي ال  أَخ 

دٍ  مُ زَي  ل 
مَا تَقُولُ هَذَا عي ا إلا بيإيضَافَتيهي سًّ

مَا حي شَارَةُ إلَي هي نُ الإي
ا وَلا تُم كي يفَاؤُهُمَ

تي  .  اس 

لُهُ   يفَ إلَي هي  "قَو  َّا أُضي
 مِي
ٍ
ء َ جُز  ةفي  "غَير  ص 

عَب ةدي وَني  ال 
ةفي ص 

ةسَ ني رَجَ بيهي نَف  أَخ 

كينُ   إلا مُضَافًا وَيُم 
شَارَةُ إلَي هي نُ الإي

 وَهُوَ مُشَاعٌ لا تُم كي
دُقُ عَلَي هي هُ يَص  اري مُشَاعًا لأنََّ الدَّ

ن هُ لَكينَّهُ  ذُ الم َن فَعَةي مي هُ كَذَليكَ  أَخ   وَمَا شَابَهَ
ةي ابَّ  وَلَي سَ رُكُوبُ الدَّ

يفَ إلَي هي َّا أُضي
ءٌ مِي   (1)جُز 

وفي المنثور في القواعد الفقهية : المنفعة تهيؤ العين لذلك المعنى الذي قصةد 

 . (4)منها ، كالدار متهيئة للسكنى

عليةه وفي وجه عند الشافعية حكاه صاحب تحفة المحتاج ، وهو أيضةا مةا 

الحنابلة :  أن المنفعة : تطلق على كل ما يستفاد من الشيء عرضا كان ، أو مةادة ، 

كاللبن بالنسبة للحيةوان، والثمةرة بالنسةبة للشةجر ، فالمنفعةة عنةدهم تتنةاول 

 . (0)الفوائد المادية ، والفوائد العرضية

افع ن: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من إطلاق الم افعوالأرجح في تعريف المن

 عةةلى الفائةةدة العرضةةية المسةةتفادة مةةن الأعيةةان دون الفائةةدة الماديةةة ، لأن ثةةمار 

 . افعالأشجار ، وما شابه لا يطلق عليها في العرف العام من

  

                                                 

 016ص 1هة ج 1021( شرح حدود ابن عرفة للرصاع ، الناشر : المكتبة العلمية ، الطبعة الأولى 1)

هةة  1212( المنثور في القواعد الفقهية للزركشي ، الناشر : وزارة الأوقاف الكويتية ، الطبعة الثانية 4)

 (   401/  0م )  1192/ 

 (  020/  2( ، كشاف القناع    )  61/  2(   تحفة المحتاج ) 0)
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 الثاني  : آراء الفقهاء في مالية المنافع المطلب
قبل أن  أتطرق إلى خلاف الفقهاء في مالية المنافع تجدر الإشارة إلى تعريف 

 المال في اللغة والاصطلاح

هَبي  أولا : تعريف المال في اللغةة  ةنَ الةذَّ : الم َةالُ فيي الأصَةل مَةا يُملةك مي

ن دَ  نَ الأعَيان، وأَكثر مَا يُطلق الم َالُ عي تَنىَ ويملَك مي  ثُمَّ أُطليق عَلَى كُلِّ مَا يُق 
ةي ضَّ
في وَال 

بل لأنَها كَانَةت  أَكثةر أَمةوا عَرَبي عَلَى الإي ، تَمةُولُ وتَمةالُ، ال  ةمِّ لهم ،  ومُل ةتَ، بالضَّ

تَمَل تَ: كَثُةرَ  تَ ، واس  ل  تَ ذَا مالٍ. وتَموََّ  
لاً ، ومُؤُولاً: صري ، تَمالُ مَو  ل تَ، بالكَسْي ومي

لَهُ غيُره تَمويلًا. ورَجُلٌ مالٌ ومالٍ: ذُو مالٍ، أَو كثيُره، كأَنَّه قد جعةلَ  مالُكَ ، ومَوَّ

تيلَافي نفسَه مَالا، وحقيق رُ الم َالي عَلَى اخ  رَ ذيك  نُ الأثَير: وَقَد  تَكَرَّ تُه ذُو مالٍ ، وقال اب 

ياتيه في السنة ويُفرَق فييهَا بالقَرائن. ورجلٌ مالٌ: ذُو مالٍ، وَقييلَ: كثةيُر الم َةالي  مُسَمَّ

يقَتُهُ ذُو مالٍ   . (1)كأَنه قَد  جَعل نفسَه مَالًا، وَحَقي

 لاصطلاح :ثانيا : تعريفه في ا
ما يميل إليه الطبع ، ويمكن "أبرزها أنه :  كثيرة عرفه الحنفية بتعريفات

 .(4)ادخاره لوقت الحاجة

ويةرد على هذا التعريف : أن هناك من الأموال ما تعافها النفس ولا يميةل 

إليها طبع الإنسان ومةع هذا فهي أموال كالسموم والأدوية المرة ، كةما أن هنةاك 

 خاره على نحو تبقى منفعته ومع هذا فهو مال كالخضَاواتما لايمكن اد

 (0)"المال : ما يميل إليه الطبع ، ويجري فيه البذل والمنع  "وقيل :  . 

                                                 

( ، لسةان العةرب 249/ 01( تاج العروس  من جواهر القاموس للزبيدي ، الناشر : دار الهدايةة )1)

 (606/ 11لابن منظور )

 ( 22/  2( البحر الرائق ) 4)

الملا ، الناشر : دار إحياء الكتب ( درر الحكام شرح غرر الأحكام لمحمد بن فراموز بن علي الشهير ب0)

 (  169/  4العربية ) 
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ويرد عليه : دخول المنافع فيةه وهو ما لا يستقيم مع رأي الحنفية في الجملة 

 في اعتبار المنافع أموال .

ما يقع عليه اسم الملك ، ويستبد به المالك عن غيره ":    ثانيا :عند المالكية

  "إذا أخذه من وجهه  

 ( .1وهذا التعريف ذكره الإمام الشاطبي في الموافقات)

عًةا  لُحُ عَةادَةً وَشَر   الأطَ مَاعُ ، وَيَص 
وعرفه ابن العربي : بأنهَ كُلُّ مَالٍ تَم تَدُّ إلَي هي

تيفَاعي بيهي ، فَإين  مَنَ  تيفَةاعُ ليلان  رُ الان   ، وَلا يُتَصَوَّ
يَةي فييهي عُ لَم  يَن فَع  تَعَلُّقُ الطَّمَاعي ن هُ الشرَّ  عَ مي

يري مَثَلا ن زي ي ري وَالخ  َم  ن هُ ، كَالخ 
 (4). مي

 : عرفه الإمام الشافعي بأنه : ثالثا : عند الشافعية

لَكَهَا تَه  َا وَتَكُونُ إذَا اس  يمَةٌ يُبَاعُ بهي
يمَتَهَةا وَإين  قَلَّةت   مَا لَهُ قي

كٌ أَدَّى قي
لي ةتَه  مُس 

رَحُونَهُ  ي يَط  ذي بَهَ ذَليكَ الَّ فَل سي وَمَا أَش  ث لُ ال  م  مي
وَالهيي ن  أَم 

رَحُهُ النَّاسُ مي  .(0)وَمَا لَا يَط 

ا  لَأنَ  يُن تَفَةعَ بيةهي  ةتَعيدًّ  أَي  مُس 
 وعرفه الإمام الزركشي :بأنه مَا كَانَ مُن تَفَعًا بيةهي

يَانٌ أَو  مَناَفيعُ  ا أَع  : جَمَادٌ وَحَيَوَانٌ ، وَهُوَ إمَّ
مَاني س 

يَانُ قي عَ  مََادُ مَالٌ فيي ، ثم قال :وَالأ  فَالج 

. "كُلِّ  " وَاليهي  أَح 

بَابي  تيفَاعي فَلَا يَكُونُ مَالًا كَالذُّ ن  َةٌ ليلاي
مُ إلَى مَا ليس له بنية صَالحي َيَوَانُ يَن قَسي وَالح 

ةمُ إلَى مَةا  َةٌ وَهَةذَا يَن قَسي
، وَإيلَى مَا لَهُ بين يَةةٌ  صَةالحي اتي شََرَ َناَفيسي وَالح  بَعُوضي وَالخ  وَال 

                                                 

 ( 04/  4( الموافقات للشاطبي ، الناشر : دار ابن عفان ) 1)

/  4( أحكام القرآن لابن العربي ، الناشر : دار الكتةب العلميةة ، بةيروت ، الطبعةة الأولى د . ت ) 4)

112 . ) 

 (121/ 2يروت )( الأم للشافعي ، الناشر : دار المعرفة ، ب0)
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ي  ِّ وَالإ  ئ بي وَلَي سَت  مَالًا، وَإيلَى مَا جُبيلَةت  جُبيلَت  طَبييعَتُهُ عَلَى الشرَّ سََدي وَالذِّ  كَالأ 
ي
يذَاء

وَالٌ  يَ أَم   فَهي
بَهَائيمي وَالم َوَاشيي يَادي كَال  قي ن  لَامي وَالاي س 

تي س 
 . (1)طَبييعَتُهُ عَلَى الاي

المال شرعا ما يبةاح نفعةه  _رحمه الله  _:قال البهوتِ  رابعا : عند الحنابلة

في كل الأحوال ، أو يباح اقتناؤه بلا حاجة ، فخرج ما لا نفةع فيةه ،  مطلقا ، أي

كالحشرات ، وما فيه نفع محرم ، كخمر ، وما لايباح إلا عند الاضطرار ، كالميتة ، 

وما لايباح اقتناؤه إلا لحاجةة ، كالكلةب ، وكبغةل حمةار لانتفةاع النةاس بهةما ، 

 . (4)وتبايعهما في كل عصر من غير نكير

: يلاحةظ مِةا أورده الفقهةاء مةن تعريفةات للةمال أنهةم  ه وترجيحموازن

متفقون على أوصاف لابد من توافرها فيما يطلق على أنه ) مةال ( ، ومختلفةون في 

أوصاف ، أم ما اتفقوا عليه فهو نعتهم للةمال بأنةه متمةول ، والتمةول يعنةي أن 

 يكون للشيء قيمة تدفع الناس لتملكه .

 فتتمثل في أمرين :وأما وجوه الاختلاف 

: كون الانتفاع مباح به شرعا ، فالجمهور على هذ الشرط في حةين  أحدهما

المال ما يمكن ادخاره ولو  –رحمه الله  –لم يشترطه فقهاء الحنفية قال ابن عابدين 

 ع الإباحةة ، فةالخمر مةال غير مباح ، كةالخمر ، والمتقةوم مةا يمكةن ادخةاره مة

بجعلهةا ثمنةا . ومةا اشةترطه الجمهةور هةو الأقةرب ، فلذا فسد البيع لا متقوم

 للصواب ، فإن ما منع الشرع الانتفاع به لا يتصور ان يجعل له قيمة .

                                                 

 (444/ 0( المنثور في القواعد الفقهية )1)

/  4م )  1110هة /  1212( شرح منتهى الإرادات للبهوتِ ، الناشر : عالم الكتب ، الطبعة الأولى 4)

2   ) 
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: وصف المال بأنةه يمكةن إحةرازه ، بمعنةى صةلاحيته للادخةار  ثانيهما

لوقت الحاجة ، وهو مِا انفرد به الحنفية وهو يخرج المنفعة عةن كونهةا مةالا ، ولم 

 ور في المال إمكانية إحرازه ، ولذا المنفعة عندهم داخلة في المال .يشترط الجمه

 المطلب الثاني : أراء الفقهاء في مالية المنافع
  :اختلف الفقهاء في مدى اعتبار المنافع أموالا متقومة على مذهبين

: يرى أصحابه أن المنافع أموال متقومة، وهو مذهب جمهةور المذهب الأول

 . (1)ة ، والشافعية ،  والحنابلةالمالكي  :الفقهاء

: يرى أصحابه أن المنافع لا تعد مةالا متقومةا، وإنةما تتقةوم المذهب الثاني

 .   (4)بالعقد عليها على خلاف القياس كما في الإجارة، وإلى هذا ذهب الحنفية

 الأدلة

: استدل أصحاب هذا القول وهم الجمهور على  أدلة أصحاب القول الأول

 ما ذهبوا إليه من اعتبار المنافع أموالا بالكتاب ، والسنة ، والمعقول :

أما الكتاب : فبقوله تعالى حكاية لمةا قالةه سةيدنا شةعيب لسةيدنا موسةى 

عليهما السلام ) قال إني أريد ان أنكحك إحدى ابنتين هاتين على أن تأجرني ثماني 

 (0)ن أتممت عشرا فمن عندك (حجج فإ

: عد القرآن الكريم استيفاء منفعة سيدنا موسى برعةي غةنم  وجه الدلالة

سيدنا شعيب عليهما السلام مدة ثماني سنوات مقابل مهر ابنته أمرا جائزا ، وقال 

                                                 

( ، مغني المحتةاج إلي معرفةة  224/  0( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، الناشر : دار الفكر ) 1)

( ،  019/  4م )  1112هة /  1212ج ، الناشر : دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ألفاظ المنها

( ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ، الناشر :  91/  2( ، كشاف القناع )  226/  9الحاوي ) 

 ( 121/  2م )  1110هة /  1210دار العبيكان ، الطبعة الاولى 

 (  21/  11بسوط ) ( ، الم 422/  2( البحر الرائق ) 4)

 سورة القصص  42( آيه 0)
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النسفي عند تفسيره لقوله تعالى ) وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بةأموالكم 

 (1)ين ( محصنين غير مسافح

وفيه دليل على أن النكاح لا يكون إلا بمهر وأنه يجب وإن لم يسم وأن غير 

المال لا يصلح مهراً . وهذه الآية مع الآية التي قبلها دلالة على كون المنفعة مالا ، 

 .(4)وإلا ما جاز جعل منفعة خدمة موسى لشعيب عليهما السلام مهرا لابنته 

 (0)لكم فآتوهن أجورهن (قوله تعالى ) فإن أرضعن   -4

: أباح الله سبحانه وتعالى للأم المطلقةة إذا انقضةت عةدتها ،  وجه الدلالة

وأرضعت ولدها أن تطالب مطلقها بأجر مثلها ، أو بأي أجر يتفقان عليه ، ولمةا 

كان الرضاع من قبيل المنفعة وجاز أخذ العوض عليه كان هذا تأكيدا على اعتبار 

 كون المنفعة مالا .

رَأَةً جَاءَت  رَسُولَ اللهَّي صَلىَّ  وأما السنة دٍ، أَنَّ ام  لي ب ني سَع  : فبما روي عَن  سَه 

، فَنظََرَ إيلَي هَا رَسُولُ 
هََبَ لَكَ نَف سيي ئ تُ لأي : يَا رَسُولَ اللهَّي جي مَ، فَقَالَت   وَسَلَّ

اللهُ عَلَي هي

مَ، فَصَعَّ   وَسَلَّ
بَهُ، ثُمَّ طَأ طَةأَ رَأ سَةهُ، فَلَةماَّ رَأَتي اللهَّي صَلىَّ اللهُ عَلَي هي دَ النَّظَرَ إيلَي هَا وَصَوَّ

، فَقَالَ: يَا رَسُةولَ اللهَّي  حَابيهي ن  أَص 
، فَقَامَ رَجُلٌ مي يهَا شَي ئًا جَلَسَت 

ضي في هُ لَم  يَق  أَةُ أَنَّ الَمر 

نييهَا، فَقَالَ: ج  َا حَاجَةٌ فَزَوِّ ن  لَم  يَكُن  لَكَ بهي
؟» إي

ٍ
ء ن  شَي 

ن دَكَ مي فَقَةالَ: لاَ وَاللهَّي « هَل  عي

كَ فَان ظُر  هَل  تَجيةدُ شَةي ئًا؟»يَا رَسُولَ اللهَّي، قَالَ: 
لي هَب  إيلَى أَه  فَةذَهَبَ ثُةمَّ رَجَةعَ « اذ 

تُ شَي ئًا، قَالَ:  يةدٍ ان ظُر  وَلَو  خَاتَمةًا »فَقَالَ: لاَ وَاللهَّي يَا رَسُولَ اللهَّي مَا وَجَد  ةن  حَدي
« مي

ةن  هَةذَا 
يةدٍ، وَلَكي ةن  حَدي

فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لاَ وَاللهَّي يَا رَسُولَ اللهَّي وَلاَ خَاتَماً مي

                                                 

 سورة النساء 42( آيه 1)

هةة /  1211( مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي ، الناشر : دار الكلم الطيب ، الطبعة الأولى 4)

 (029/ 1م  ) 1119

 سورة الطلاق 6( آيه 0)
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ي  دَاءٌ  -إيزَاري لٌ: مَا لَهُ ري ةفُهُ، فَقَةالَ رَسُةولُ اللهَّي صَةلىَّ اللهُ عَلَي ةهي  -قَالَ سَه  ص 
فَلَهَا ني

مَ:  نعَُ »وَسَلَّ سَةت هُ لَم  يَكُةن   مَا تَص 
ءٌ، وَإين  لَبي ن ةهُ شَي  تَهُ لَم  يَكُن  عَلَي هَا مي س 

كَ، إين  لَبي بيإيزَاري

ءٌ  سُهُ ثُمَّ قَةامَ فَةرَآهُ رَسُةولُ اللهَّي صَةلىَّ اللهُ « عَلَي كَ شَي 
جُلُ حَتَّى طَالَ مَج لي فَجَلَسَ الرَّ

يًا، فَأَمَرَ بيهي فَدُعي  مَ مُوَلِّ ؟»يَ، فَلَماَّ جَاءَ قَالَ: عَلَي هي وَسَلَّ آني نَ القُةر 
قَةالَ: « مَاذَا مَعَكَ مي

هَا  -مَعيي سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا  ةري »قَالَ:  -عَدَّ رَؤُهُنَّ عَةن  ظَه  أَتَق 

بيكَ؟ ، قَالَ: « قَل  نَ القُر  »قَالَ: نَعَم 
تُكَهَا بيمَا مَعَكَ مي هَب  فَقَد  مَلَّك    (1)«آني اذ 

وجه الدلالة : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم  صداق المرأة على مةن 

تزوجها أن يعلمها ما معه من القرآن، وتعليم القةرآن الكةريم منفعةة لهةا قيمةة 

مالية، ولما كان الصداق لا يكون إلا مالا، فإن منفعة تعليمهةا القةرآن تعةد مةن 

 . نافعقبيل المال، وهذا دليل على مالية الم

 وأما المعقول فبما يلي :
أن المنفعة ينطبق عليها وصف المال ، فإن المال اسم تميةل إليةه الةنفس مِةا  -1

 خلق لمصالحنا ، والمنافع كذلك . 

أن منافع الأعيان بمنزلة الأعيان القائمة في المالية ، وهي أمةوال متقومةة     -2

فإنها خلقت لمصالح الآدمي ، وهي غير الآدمي ، وإطلاق لفظ المةال عةلى 

                                                 

( ح 114/ 6عن ظهر قلةب  ) ( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن ، باب : القراءة1)

آنٍ، وَخَةاتَمَ  2101 ةيمَ قُةر 
لي  تَع 

نيهي ، وَجَوَازي كَو 
دَاقي ، ومسلم في صحيحه كتاب النكاح ،  بَابُ الصَّ

ةفُ بيةهي )  َةن  لَا يُج حي
هَةمٍ لمي ر 

ئَةي دي َْ سَةماي نيةهي  بَابي كَو  ح 
ةتي يٍر، وَاس 

ن  قَلييلٍ وَكَثي
َ ذَليكَ مي يدٍ، وَغَير 

/  4حَدي

 1242( ح  1121
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المنافع أحق منه على العين   لأن الأعيان لا تسمى مةالا إلا لاشةتمالها عةلى 

 .(1)المنافع ، ولذلك لا يصح بيعها بدونها

دم اعتبار المنفعة مالا تضييعا لحقوق النةاس ، وإغةراء للظلمةة في أن في ع -3

الاعتداء على منافع الأعيان المملوكة للغير ، وذلك فسةاد وجةور لا تقبلةه 

  (4)الشريعة الإسلامية ، وهو يعارض مقاصدها العامة

مِا لا خلاف فيه أن العقد يرد على المنفعة ، وتصير به مضمونة سواء ، أكان  – 2

قد صحيحا ، أم كان فاسدا ، وضمان المنفعة دليل على صةيرورتها مةالا الع

بالعقد عليها ، مع أن العقد لا يجعل ما ليس بمال مالا ، مثلما لا يجعل العقد 

ما ليس بمتقوم ، كالخمر متقوما ، مِا يدل عةلى أن المنةافع أمةوال متقومةة 

 .(0)بذاتها ، سواء ورد العقد عليها ، أم لم يرد 

ةهي   - 2 سي ةيَّةُ تَم لييكًةا كَةانَ فيي نَف 
وَصي يلي أَنَّ مَةا جَةازَت  بيةهي ال 

 وَلأنََّ الم َناَفيعَ مَالٌ بيةدَلي

يَاني   (2)مَالا كَالأعَ 

قَابي  - 6  فَكَانَت  مَالا كَالرِّ
نَ الثُّلُثي ةٌ مي تَبَرَ عي مُع 

يَّةَ بيالم َناَفي
وَصي  (2)وَلأنََّ ال 

  

                                                 

 1019( تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ، الناشر : مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثانية : 1)

 ( 442/  1هة ) 

( قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين بن عبد السلام ، الناشر : مكتبة الكليةات الأزهريةة ، 4)

 190م  ص   1111هة /  1212القاهرة ط : 

، نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي للدكتور : تيسير محمد برمو ، الناشر : 190/  1قواعد الأحكام ( 0)

 22م  ص  4114هة ،  1200دار النوادر ، الطبعة الثانية

 161ص  2( الحاوي الكبير ج2)

 ( الحاوي الكبير : الموضع السابق نفسه2)
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 أدلة أصحاب القول الثاني :
استدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه من أن المنافع ليسةت أمةوالا 

 بالمعقول بما يلي :

أن صفة المالية للشيء إنما تثبت بالتمول ، والتمول صيانة الشيء وادخةاره  -1

لوقت الحاجة ، والمنافع لا تبقى وقتين ، ولكنها أعةراض تخةرج مةن حيةز 

ة قبل وجودها معدومة ، والمعدوم العدم إلى حيز الوجود تتلاشى ، فالمنفع

لا يمكن حيازته فلا يكون مالا ، ومن ثم فليسةت المنفعةة مةالا متقومةا ، 

وإنما ورد تقويمها في عقد الإيجار ونحوه على خلاف القياس لحاجة الناس 

، إقامة للعين التي تستوفى منها المنفعة مقام المنفعة للضَورة ، وما ثبت على 

 . (1)و موضعهخلاف القياس لا يعد

: لا يلزم لتحقق الماليةة في شيء أن يحةاز ويحةرز بنفسةه، بةل  ويناقش بأنه

يكفي أن يحاز ويحرز محله ومصدره، والمنافع وإن كانت معدومة عند التعاقد على 

استيفائها، إلا أنها  مستوفاة في الغالب، ولذا اعتبر الشارع ما يستوفي في الغالةب 

لمنافع في الأعيان ما طلب الناس الأعيان وما رغبةوا في منها، كما أنه لولا وجود ا

، ولو سلمنا أن عقد الإيجار وارد على خلاف القياس ، فلا نسلم أن   العقد عليها

سبب ذلك من جهة كون المنافع غير متقومة في ذاتها بةل سةبب ذلةك أن المنةافع 

 . (4)المعقود عليها معدمة عند العقد

 أن المنافع ليسةت كالأعيةان ، فةالعين تبقةى ، وتقةوم بنفسةها ، وتضةمن -2

بمثلها ، أو قيمتها ، والمنفعة لا تبقى ، ولا تقةوم إلا بةالعين ، ولا تضةمن  

                                                 

 29/ 11 1( المبسوط 1)

 . 01م ص  4119ت الشرعية للشيع علي الخفيف ، الناشر : دار الفكر العربي ( يراجع : أحكام المعاملا4)
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يَاني   لأنََّ مَةا  لَأع 
ث لٍ لي رَاضَ لَي سَت  بيمي بمنافع مثلها عند الإتلاف ، لأنََّ الأعَ 

ث لا لميَ  وطٌ بيالم ُمَاثَلَةةي بيةالنَّصِّ لا يَب قَى لا يَكُونُ مي ُ وَاني مَشر  عُد  ا يَب قَى ، وَضَمَانُ ال 

َاعي  جم   .(1)وَالإي

ويمكن مناقشة هذا الدليل : بان الضمان بالمثل يصار إليه عند إمكان وجود 

 المثل ، أما عند عدم الإمكان فإنه يصار إلى القيمة .

أن يتصرف فيةه بوصةف أن المنفعة ملك لا مال ، لأن الملك ما من شأنه  -3

الاختصاص من غير إمكان الادخار ، والإحراز ، والمال ما من شأنه أن 

 . (4)يدخر للانتفاع به وقت الحاجة

:  بأن عدم اعتبار المنةافع أمةوالا متقومةة فيةه  ويمكن مناقشة هذا الدليل

 إهدار للحقوق ، وضياع لمصالح العباد ، لأن الأموال لا يحةرص عليهةا أحةد ، 

لاشتمالها على المنافع فكيف لا يكون لها قيمة مالية ، ثةم إن العةرف العةام في  إلا

 الأسواق ، والمعاملات المالية يجعل المنافع غرضا ماليا .

أن المنافع لا تعتبر من الثلث في حق المريض حتى جاز له إعارة جميع ماله ،  -4

 . (0)ثلثولو كانت المنافع مالا لما جاز التصرف فيها إلا في حدود ال

ويمكن مناقشة هذا الدليل : بأن تبرع المريض مرض المةوت يأخةذ حكةم 

الوصية من كونه في حدود الثلث ، ومنافع أعيانه لو أعارها كلها في مرضةه لمةدة 

من الزمن لا يتصور أن تزيد على ثلث ماله ولو فرضنا أنها تزيد فإن المعنى الذي 

                                                 

م )  1196هةة /  1216(    بدائع الصنائع للكاساني ، الناشر : دار الكتب العلمية ، الطبعة الثانيةة 1)

ة ( ، تبيين الحقائق للزيلعي ، الناشر : المطعة الكبري الأميرية ، بولاق ، القاهرة ، الطبعة 161/ 2

 406-400ص 2هة  ج 1010الاولى 

 (        214/       2( حاشية ابن عابدين )     4)

 ( 402/  2( تبيين الحقائق ) 0)
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نع الإضَار بالورثة يتحقق بخروج لأجله منعت الوصية بأزيد من الثلث وهو م

الأعيان من ملكه ، ولا يتحقق بخروج المنافع مع بقاء الأعيان ، ولذا فلةم يمنةع 

الشرع من التبرع بالمنافع في مرض الموت لانتفاء صفة المالية عنهةا وإنةما لانتفةاء 

 الضَر في التبرع بها . 

ن مناقشته ، فإنةه : بعد استعراض أدلة الفريقين ، ومناقشة ما أمك الراجح

يترجح لي ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من اعتبار المنافع أموالا متقومةة ، وذلةك 

لقوة أدلتهم ، وسلامتها من المناقشة ، يضاف إلى ذلك أن اعتبار المنافع أموالا هو 

رحمه الله  واعتبةار المنةافع  –أوجه الرأيين ، وفي هذا المعني يقول الشيع الخفيف 

أموالا هو أوجه الرأيين ، لأنه المتفق مع عرف الناس ، والمتسق مع أغراضةهم ، 

ومعاملاتهم ، فهم لا يبتغون الأعيان ، إلا طلبا لمنافعها ، ولأجلها يستعيضةونها 

بالنفيس من أموالهم ، وما لا منفعة فيه لا رغبة فيه ، ولا طلب لةه ، وإذا طلةب 

لبه من الحمقى ، والسفهاء ، وربما حجر عليه ، والعرف ، كما هةو معلةوم عد طا

 .(1)"من مصادر الأحكام الشرعية إذا لم يخالف نصا ، والله اعلم  

 

  

                                                 

 01( أحكام المعاملات الشرعية للشيع الخفيف ص 1)



406 

 

 
 م2108لعام  –كفر الشيخببنات للمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

  

 
 
 

 الفصل الثاني
 ، وأحكامها افعفي مفهوم الوصية بالمن

 .افع وبطلانهاوأسباب انتهاء الوصية بالمن
 ويشتمل على ستة مباحث :

 ، وحكمها ، وأنواعها ، وحكم كل نوع  افعالأول: مفهوم الوصية بالمنالمبحث 
 ، وكيفية تقديره . افعالمبحث الثاني : حدود ما تنفذ فيه الوصية بالمن

 المبحث الثالث: كيفية استيفاء المنفعة الموصى بها في حالة الاشتراك ، 
 أو الانفراد .

 ، وحكم التصرف فيها .المبحث الرابع : نفقة العين الموصى بمنفعتها 
 المبحث الخامس : حكم توريث المنفعة الموصى بها .

 ، وبطلانها . افعالمبحث السادس : انتهاء الوصية بالمن
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 المبحث الأول 
 ، وحكمها ، وأنواعها ، وحكم كل نوع   افعمفهوم الوصية بالمن

 ويشتمل هذا المبحث على مطلبين : 
 المطلب الأول 

  هابالمنفعة ، وحكمالوصية ب التعريف
مع بيان ، افع الوصية بالمنالتعريف بأتناول في هذا المطلب الكلام على 

 على النحو التالي : وذلك حكمها ، 

 أولًا : التعريف بالوصية بالمنافع : 
 قمت أن سبق وقد ، تعريفهما هتعريف يتطلب كلمتين من مركب العقد هذا

 التعريفين مجموع ومن ، السابق الفصل في افعالمن وبتعريف ، الوصية بتعريف

 له الموصى يتملك أن هي:  يقال بأن افعبالمن للوصية تعريف استخلاص يمكن

 على المنفعة محل العين بقاء مع الموصي موت بعد الأعيان من المستفادة المنافع

 . مؤقتة أو ، الوصية كانت مؤبدة الورثة ملك

 ثانياً : حكم الوصية بالمنافع : 
تَلَفُوا فيي جوازها  يَّةي فيي الأعيان والرقاب، وَاخ 

وَصي فَقُ الفقهاء عَلَى جَوَازي ال  اتَّ

 في الم َناَفيعي على قولين :

:  يرى أصحابه صحة الوصية في المنافع وهو لجمهور الفقهاء  القول الأول

 (1)من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة .

                                                 

( مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده ، الناشر : 1)

( ، شرح جةلال  229/  2( ، حاشةية الدسةوقي ) 212/  4اء الةتراث العةربي د . ط ) دار إحي

( ، كشةاف  124/  0م ) 1112هةة /  1212المحلي على المنهاج الناشر : دار الفكةر ، بةيروت ، 

 (020/  2القناع ) 
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أصحابه عدم صحة الوصية في المنافع وهةو مةا ذهةب  .القول الثاني : يري

 (1)إليه ابن أبي ليلي ، وابن شبرمة ووافقهم فيه الظاهرية .

 الأدلة

أولا : استدل أصحاب المذهب الأول عةلى مةا ذهبةوا إليةه مةن صةحة    

 الوصية بالمنافع بما يلي : 

لةك أن هذه المنافع تصح المعاوضةة عليهةا  لأن منةافع العبيةد والةدور تم -1

 بالإجارة، وثمرة الشجرة تملك بالمساقاة عليها. وما ملك بالمعاوضة عليةه

 (4)صحت الوصية به ، كالأعيان.  ،

ليكَ  -2 ، فَلَأَن  يَم 
عَارَةي ي جَارَةي، وَالإ  ي دي الإ  هُ لَمَّا مَلَكَ المنفعة تَملََّكَ حَالَ حَيَاتيهي بيعَق  أَنَّ

لَى     أَو 
يَّةي
وَصي دي ال  لُةهُ بيعَق  تَمي ةلُ مَةا لَا يَح 

تَمي ةَا تَح   أَلَا تَرَى أَنهَّ
عُقُودي سَعُ ال  هُ أَو  نََّ

لأي

هََالَةي . ، وَالج  ري ظَ  ، وَالح  ن  عَدَمي الم َحَلِّ
عُقُودي مي  (0)سَائيرُ ال 

ل ةكي الم ُةوصيي وهةذا جةائز قياسةا عةلى  -3 أن الم ُوصَى لَهُ يَتَمَلَّكُ المنفعة عَلَى مي

. وَق في  (2)ال 

                                                 
 4112هةة /  1242النشرة ( بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ، الناشر : دار الحديث ، القاهرة ، تاريع 1)

( ، البناية شرح الهداية لبدر الدين العينةي ، النةاشر : دار الكتةب العلميةة ، بةيروت ، الطبعةة 141/ 2م )

/  9( ، المحةلى ) 121/ 9( ، البيان في مذهب الإمام الشافعي )294/ 10م ) 4111هة /  1241الأولى 

062 . ) 

/ 9( الحةاوي الكبةير )121/ 9( البيان في مذهب الإمام الشافعي )141/ 2( بداية المجتهد ونهاية المقتصد )4)

411 ) 

 (249/ 12( التكملة الثانية للمجموع لمحمد نجيب المطيعي )024/ 2( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )0)

م   1102هةة /  1026( الاختيار لتعليل المختار للموصلي ، الناشر : مطبعة الحلبي ، القاهرة ، تاريع النشرة : 2)

(2 /21) 
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استدل أصحاب المذهب الثاني على ما ذهبوا إليةه مةن عةدم صةحة ثانيا : 

 الوصية بالمنافع بالمعقول بما يلي 

ن ةدَ  ةيَّةي عي
وَصي نََّ نَفَةاذَ ال  ثي  لأي ةوَاري ةيَّةٌ بيةمَالي ال 

يَّةَ بيالم َنَةافيعي وَصي
وَصي قالوا : أَنَّ ال 

صُلُ الم َناَفيعُ   تَح 
تي ن دَ الم َو 

، وَعي تي ل ةكُ  الم َو  ، وَمي ل كُهُةم 
قَبَةَ مي نََّ الرَّ

وَرَثَةي  لأي ل كي ال  عَلَى مي

، فَكَانَةت   ل كُهُةم 
قَبَةةَ مي نََّ الرَّ

ل كَهُةم   لأي
، فَكَانَةت  الم َنَةافيعُ مي

قَبَةي  الرَّ
الم َناَفيعي تَابيعٌ لَميل كي

، فَلَا تَ  ثي وَاري ن  مَالي ال 
يَّةً مي

يَّةُ بيالم َناَفيعي وَصي
وَصي نىَ ال  عي فيي مَع 

يَّةَ بيالم َناَفي
وَصي نََّ ال  حُّ  وَلأي

صي

يَّة عَاري كَ، وَال 
يَّةُ بيالم َن فَعَةي كَذَلي

وَصي وَضٍ، وَال  ي عي  بيغَير 
عَارَةُ تَم لييكُ الم َن فَعَةي ي  إذ  الإ 

عَارَةي ي ةُ الإ 

رَ فيي بُط لَاني  تُ لَمَّا أَثَّ ، فَالم َو  يري
تي الم ُعي ، فَةلَأَن   تَب طُلُ بيمَو  تيهي حَّ

دَ صي  بَع 
دي عَلَى الم َن فَعَةي عَق  ال 

. ف عي ن  الرَّ
هَلُ مي نََّ الم َن عَ أَس 

لَى  لأي  أَو 
ةي حَّ ن  الصِّ

نعََ مي  (1)يَم 

 ، ثي ةوَاري يَّةَ وَقَعَةت  بيةمَالي ال 
وَصي لُهمُ إنَّ ال  ونوقش هذا الاستدلال بما يلي :  قَو 

ل كُ  لُهُ: مي نُوعٌ، وَقَو  ل كَ الم َن فَعَةي لا يَت بَةعُ  فَمَم  نَّ مي
مٌ لَكي تي الم ُوصيي مُسَلَّ ن دَ مَو 

قَبَةي عي الرَّ

قَ  ل ةكَ الرَّ
لييكي فَلَا يَت بَعُ مي دَ بيالتَّم  ري    وَهُناَ أُف 

لييكي دَ الم َن فَعَةُ بيالتَّم  ري  إذَا أُف 
قَبَةي ل كَ الرَّ

بَةةي مي

ري  نََّ الم ُوصيي إذَا أُف  ، وَهَذَا لأي لييةكي صُودًا بيالتَّم  ، فَقَد  جَعَلَهُ مَق 
يَّةي
وَصي ل كُ الم َن فَعَةي بيال  دَ مي

ةلَافي  ، بيخي ةهي سي صُةودًا بينَف  يُر مَق  اتي بَل  يَصي لَايَةُ، فَلَا يَب قَى تَبَعًا لمييل كي الذَّ وي  ال 
هي وَلَهُ هَذي

ل كَ الم َ  يَر، وَإين  جَعَلَ مي نََّ الم ُعي عَارَةي  لأي ي َةالي لَا الإ   الح 
ةن  فيي

لييكي لَكي صُودًا بيالتَّم   مَق 
ن فَعَةي

 ، تي ةدَ الم َةو   عَةادَةً لَا بَع 
َيَةاةي  الح 

تيفَةاعي فيي حَةالي ن  ءُ ليلاي مَا يُعَارُ الشيَّ  هُ إنَّ نََّ تي  لأي دَ الم َو  بَع 

ةدَ  يكٌ بَع 
لي يَّةُ، فَتَم 

وَصي ا ال  .وَأَمَّ
تي دُ بيالم َو  عَق  ي ال 

ةدُهُ تَم لييكَةهُ فَيَن تَفي ، فَكَةانَ قَص 
تي الم َةو 

قُ،  فَر  ، فَهُذا هوال 
تي دَ الم َو   بَع 

لييكي صُودَةً بيالتَّم  عُ مَق 
، فَكَانَت  الم َناَفي

تي دَ الم َو  الم َن فَعَةَ بَع 

                                                 

 (024/ 2( ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )141/ 2( بداية المجتهد ونهاية المقتصد )1)
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وَكييلُ  لُ ال  لُ يَن عَزي ، فَمَاتَ الم ُوَكِّ لَ وَكييلًا فيي حَالي حَيَاتيهي يُرهُ مَن  وَكَّ
، وَلَو  أَضَةافَ وَنَظي

تيهي . دَ مَو  يًّا بَع 
تيهي  جَازَ حَتَّى يَكُونَ وَصي  مَو 

دي وَكَالَةَ إلَى مَا بَع   (1)ال 

: بعد عرض آراء الفقهاء ، وأدلتهم ، ومناقشة ما أمكةن مناقشةته  الراجح

حول  مدى مشروعية الوصية بالمنافع ، فإنه يتبين لي رجحان ما ذهب إليه جمهور 

ن جواز الوصية بالمنافع لقوة أدلتهم ، فالإنسان إذا ملك الوصية بالعين الفقهاء م

في حدود ثلث التركة ، فإنه يجوز له أن يوصي بمنافع تلك العين أيضا في حةدود 

ثلث التركة بحيث لا يضيع عةلى الورثةة حقةوقهم ، وأمةوالهم ،وسةواء كانةت 

ت مطلقةة عةن التوقيةت الوصية بالمنافع مؤقتة بوقت من سنة ، أو شهر ، أو كان

فهي جائزة ، لأن الوصية بالمنافع في معنى الإعارة ، إذ أنهةا تمليةك المنةافع بغةير 

 عوض ، والإعارة تصح مؤقتة ، ومطلقة عن الوقت ، فكذلك الوصية .

 الثاني المطلب 
 أنواع الوصية بالمنافع ، وحكم كل نوع

رة تكةون مقيةدة ، وفي تقع الوصية بالمنفعة علي أنواع ،وأشكال مختلفة، فتا

حال أخرى تقع مطلقة عن التقييد ، وفي حال ثالثة تقع مؤبدة ، ولكل نةوع مةن 

 هذه الأنواع حكم يخصه أبينه فيما يلي :

: الوصية المؤقتة ، أو المحةددة بمةدة : وتتخةذه هةذه الوصةية  النوع الأول

 صورتين

أو نهايتها ، أو همةا : أن تكون المدة المحددة معلوم بدايتها ،  الصورة الأولى

م  ،  1122معا ،كما إذا أوصى لفلان بسكنى داره سبع سنوات تبدأ من أول عام 

                                                 

 (024/ 2( يراجع : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )1)
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وتنتهةي بنهايةة  1122مثلا ، أو قال تبدأ من أول عام  1194أو قال تنتهي عام 

 . 1194عام 

ففي جميع هذه الصور يستحق الموصى له المنفعة في هةذه المةدة المحةددة إذا 

فاة الموصي ، فإن طال أجل الموصي إلي أن انتهت هذه المدة ، أو وقعت كلها بعد و

أخذ جزءا منها بطلت فيما مضى من زمنهةا المحةدد ، لأن فةوات وقةت الوصةية 

المحدد للانتفاع في الوصية بالمنافع هو بمثابة تلف العين المةوصى بهةا في الوصةية 

وهلاك بعضها يبطلها بالأعيان ، فكما أن هلاك العين الموصى بها مبطل للوصية، 

في الجزء الهالك ، كذلك فوات وقتها المحدد لها في الوصية بالمنافع مبطل لها فةيما 

فات منه ، وإذا مات الموصي قبل حصول الزمن المحدد للوصةية تكةون المنفعةة 

الموصى بها في هذه الفترة لمالك العين ، سواء كان وارثةا ، أو مةوصى لةه بالرقبةة 

 موعد ابتداء وقةت الوصةية ، فتسةلم العةين إلى المةوصى لةه وحدها إلى أن يأتِ

 ليستوفي حقه في المنفعة منها .

 : إذا كانت الوصية في المدة مبهمةة غةير معلومةة البدايةة ،  الصورة الثانية

أو النهاية ، كما لو أوصى لفلان أن ينتفع بزراعة أرضه مدة قدرها أربع سةنوات 

دون أن يحدد له بداية هذه السنوات الأربع ، أو نهايتها  ، إذ لو ذكر إحداهما لعلم 

 كلاهما ففي هذه الحال  اختلف في بداية مدة الانتفاع بالوصية 
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وصي فةإذا أوصى شةخص فذهب الشافعية : إلى أنها تبدأ من وقت وفاة الم

 لآخر بسكنى داره سنة ، فإن الموصي يسكنها سنة تبدأ من وقت مةوت المةوصي 

 (1)لا يؤثر في ذلك أن يتراخى في قبوله للوصية ، أو أن يكون غائبا وقت الموت  .

ويوافق الحنفية في قول لهم الشافعية  حيث جاء في الفتاوى الهندية : رَجُةلٌ 

كَ كَ  َ صَى أَن  يُتر  ةنييَن أَو  مُةهُ ثَةلَاثَ سي ل  كَر 
 فَمَاتَ وَلَم  يَح مي

نييَن ليل مَسَاكييني مُهُ ثَلَاثَ سي ر 

 مَةا لَم  
ةن  الثُّلُةثي

مُ إن  خَةرَجَ مي كَر  يَّةُ، وَقييلَ: يُوقَفُ هَذَا ال 
وَصي يلَ: بَطَلَت  ال 

 قي
ٍ
ء شَي 

بي

يهُ أَبُ  فَقي نييَن، قَالَ ال  تيهي ثَلَاثَ سي ق  بيغَلَّ ي ثي يَتَصَدَّ َهُ اللهَُّ تَعَالَى  -و اللَّ
: هَذَا مُوَافيةقٌ -رَحمي

َهُم  اللهَُّ تَعَالَى.
حَابيناَ رَحمي  أَص 

لي قَو 
 (4)لي

وبةةالنظر في هةةذا الةةنص نجةةد أن القةةول بةةبطلان الوصةةية مبنةةي أن مةةدة 

السنوات الثلاث تبتدئ من وقت الموت ، فإذا مضت السنوات الةثلاث عقةب 

 كرم شيئا بطلت الوصية لعدم وجود محلها .الموت ، ولم يحمل ال

، أ إلا من وقت أن يحمل الكرم ثمرامبني على أن المدة لا تبد  والقول الثاني

 فيوقف الكرم حتى يحمل ، فإذا حمل ابتدأت المدة ، وتنتهي الوصية بانتهائها .

ومِا تقدم يتضح أن بين الحنفية خلافا في بدء وقت مدة الانتفاع فريق منهم 

ى أنها تبدأ من وقت موت الموصي ، كما هو رأي الشافعية ، وفريق منهم يةرى ير

                                                 

هةة /  1212المحتاج لشهاب الدين الرملي ، الناشر : دار الفكر ، بيروت ، الطبعةة الأخةيرة ( نهاية 1)

 .  61/  2( ، تحفة المحتاج  96/  6م )  1192

( الفتاوى الهندية تأليف لجنه علماء برئاسة نظام الدين البلخي ، الناشر : دار الفكر ، الطبعةة الثانيةة 4)

 (140/ 6هة  ) 1011
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أنها تبدأ من وقت تمكن الموصى له من الانتفاع ، ويميل كثير من علماء الحنفية إلى 

 الرأي الأول ، كما ظاهر من عبارة الفتاوى الهندية . 

 منع الموصى له من الانتفاع بالموصى به :
ينة أن يحال بةين انتفةاع المةوصى لةه مةن الانتفةاع قد يحدث في حالات مع

بالموصى به ، سواء كانت هذه الحيلولة من جهة الوارث ، أو من جهةة أجنبةي  ، 

كأن يقوم الوارث بهدم الدار التي كان قد أوصى مورثه لشخص بالانتفاع بهةا ، 

أو يجني على العبد الذي كان قد أوصى لشخص بخدمتةه ، وبمطالعةة نصةوص 

ء في المذاهب المختلفة نجد أنها تدور في جملتها عةلى تضةمين وتغةريم مةن الفقها

 يقدم على إتلاف العين الموصى بمنفعتها .

 : جاء في بدائع الصنائع للكاساني :   فعند الحنفية

ةيَ   ناَهَا لآخَةرَ ، وَبيرَقَبَتيهَةا لآخَةرَ ، وَهي هي ليرَجُةلٍ وَبيسُةك  ةي دَاري صَى بيغَلَّ وَلَو  أَو 

هَةا ثُةمَّ تُب نَةى 
ن  بيناَئي

مَ قييمَةَ مَا هَدَمَهُ مي تي الم ُوصيي غَري دَ مَو  الثُّلُثُ ، فَهَدَمَهَا رَجُلٌ بَع 

نَ ، كَمَا كَانَت  ، فَتُؤَاجَرُ ، وَ 
ةكُنهَُا الآخَةرُ   مَسَاكي  ، وَيَس 

ةي غَلَّ بُ ال  تَهَا صَاحي يَأ خُذُ غَلَّ

اري ، كَةمَا  يمَةي مَقَامَ الةدَّ قي يَامي ال  اري ليقي مي الدَّ َد  نىَ لا تَب طُلُ بهي ك   ، وَالسُّ
ةي غَلَّ يَّةَ بيال 

وَصي لأنََّ ال 

مَتيهي ليرَجُلٍ ، وَبيرَقَبَتي  د  عَب دي الم ُوصَى بيخي ناَ فيي ال  يَّةَ لا تَب طُلُ قُل 
وَصي هي لآخَرَ إذَا قُتيلَ : إنَّ ال 

مَتيهي  . د   عَب دًا آخَرَ لخيي
يمَتيهي ي بيقي تَري  (1)، وَيَش 

  

                                                 

 (  011/  2صنائع   ) ( بدائع ال1)
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ومن يطالع كتب السادة المالكية نجد أن من قواعدهم التي يقررونهةا : أن 

 (1)من فوًت المنفعة على صاحبها ، فإنه يضمنها ، وإن لم يستعملها ، ولم يستغلها .

والشافعية ، والحنابلة يتفقون على أن كل حق تعلق بالعين تعلق ببةدلها  إذا 

لم يبطل سبب استحقاقها ، فإن قتل العبد الموصى بنفعه وجبت قيمته يشترى بهةا 

 ما يقوم مقام الموصى به .

وقال ابن قدامة : يحتمل أن تجب القيمة للوارث ، أو مالك الرقبة ، وتبطل 

يمة بدل الرقبة فتكون لصاحبها ، وتبطل الوصية بالمنفعة ، كةما الوصية ، لأن الق

 (4)تبطل الإجارة .

وبعض كتب الحنابلة لا تتفق مع ما ذكةره ابةن قدامةة ففةي مطالةب أولى 

النهى : والحاصل أن الأمة الموصى بنفعها ، إما أن يقتلهةا أجنبةي فقيمتهةا غةير 

 ث فقيمةةة منفعتهةةا للمةةوصى مسةةلوبة المنةةافع للورثةةة ، وإمةةا أن يقتلهةةا الةةوار

له بنفعها ، وإما أن يقتلها الموصى له بنفعها فحكمه حكم الأجنبي في أنةه يلزمةه 

 (0)قيمتها غير مسلوبة المنفعة . 

  

                                                 

( ، الشرح الكبير وحاشةية  120/  6( شرح مختصر خليل للخرشي ، الناشر : دار الفكر ، بيروت ) 1)

 ( . 222/ 0الدسوقي عليه ) 

( يراجةةع : أسةةنى المطالةةب في شرح روض الطالةةب لزكريةةا الأنصةةاري ، النةةاشر : دار الكتةةاب 4)

 ( . 192/  6( . المغني ) 62 / 2( ، تحفة المحتاج )  29/  0الإسلامي) 

( مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني ، الناشر : المكتةب الإسةلامي ، الطبعةة الثانيةة 0)

 ( وما بعدها . 211/  2م )  1112هة م  1212
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 النوع الثاني : الوصية المطلقة عن المدة :
إذا كانت الوصية بالمنفعة مطلقة لم ينص على تأبيدها ، ولا على توقيتها فثمة 

 قهاء في الأثر المترتب على هذا الاطلاق .خلاف بين الف

الحنفية يجعلونها مؤقتة بحياة الموصى له إن كان محصورا ، وأهلا للملةك ، 

 أو غير محصور يظن انقطاعه ، ومؤبدة على سبيل الوقةف إن كةان غةير محصةور 

 (1)لا يظن انقطاعه ، أو كانت لجهات البر .

مؤبدة في الحةالين ، وكةأن المةوصي  ، والحنابلة فإنهما يجعلونها أما الشافعية

 (4)أوصى بالمنفعة أبدا .

وبالرجوع إلى المذهب المالكي نجد أن ابن القاسم يةرى أن الأمةر يختلةف 

تبعا لحال العين الموصى بمنفعتها ، فإن كانت من الأعيةان التةي لا  حيةاة فيهةا ، 

حياة تقيةدت  كالدار ، والأرض تقيد الانتفاع بحياة الموصى له ، وإن كانت ذات

بمدة حياة العين نفسها   ، ويخالفه في ذلك أشةهب إذ يةري أن مةدة الانتفةاع في 

 (0)الحالين تتقيد بحياة الموصى له ، وما عليه ابن القاسم هو الراجح عند المالكية .

ولعل مرجع ما رآه ابن القاسم أن حال  –رحمه الله  –يقول الشيع الخفيف 

الإطلاق تحتمل التأبيد والتقييد ، وان الانتفاع المؤقت جزء مةن الانتفةاع المؤبةد 

                                                 

 ( . 212/  9( ، البحر الرائق ) 144/  6( الفتاوى الهندية ) 1)

غرر البهية شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري ، الناشر  المطبعة ( ، ال110/  2( مغني المحتاج ) 4)

 ( . 224/  2( ، مطالب أولى النهى ) 022/  2( ، كشاف القناع )  2/  2الميمنية  ) 

( ، حاشية البناني على شرح الزرقاني لمختصرة  262/  1( يراجع : منح الجليل شرح مختصر خليل ) 0)

 029/  9م )  4114هة ،  1244ب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، خليل ، الناشر : دار الكت

. ) 
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فكان هو القدر المحقق إرادته ، والمفهوم أن الموصي إذا أق ت الانتفاع فإنما يؤقت 

لعين بوقت منضبط معروف له ، وذلك الوقت المنضبط إنما ينطبق على مدة حياة ا

الموصى بها إذا كانت لها حياة  ، كالدابة دون حياة الموصى له في هذه الحال إذ قةد 

تمتد أزمانا إلى ما بعد هلاك العين ، وعند هلاكها لا تتحقق الوصية ، وعلى حيةاة 

الموصى له إذا لم يكن للعين الموصى بها حياة ، كالأرض الزراعية إذ ليس للانتفاع 

كان التوقيت في الحال الأولى بمدة حياة العةين المةوصى بهةا ، بها نهاية متوقعة ، ف

 (1)وفي الحال الثانية حياة الموصى له .

:الوصية المؤبدة : إذا كانت الوصية بالمنفعةة مؤبةدة ، سةواء  النوع  الثالث

، ن يوصي شخص لآخر بسكنى داره أبداأكانت لمعين ، أو لموصوف محصور ، كأ

ها مدة حياته فقط  ،  ثم ترد العين الموصى بمنفعتها فإن الموصى له يستحق سكنا

بعد الوفاة إلى مالك رقبتها ، لانتهاء الوصية بموت المةوصى لةه ، وهةذا هةو مةا 

 (4)ذهب إليه السادة الحنفية .

 ويرى جمهور الفقهاء من المالكية ، والشافعية ، والحنابلة :

تنتقل بطرق الإرث إلى أن هذه الوصية لا تنتهي بوفاة الموصى له بل تبقى و

ورثة الموصى له ، ثم بعد وفاة كل منهم ينتقل مةا كةان لةه إلى ورثتةه ، وهةذا إذا 

 (0)كانت المنفعة لمعين ، أو لموصوف محصور  .

                                                 

 . 221( أحكام الوصية للشيع علي الخفيف ص 1)

 ( . 419/  0( ، تحفة الفقهاء )  020/ 2( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )4)

مةن الخةلاف  ( ، الإنصاف في معرفةة الةراجح 144/  9( ، الحاوي )  199/  9( شرح الخرشي ) 0)

 ( 469/  2للمرداوي ، الناشر : دار إحياء التراث العربي ، الطبعة الثانية د . ت  ) 
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فإن كانت لغير محصورين لا يظن انقراضهم ، كما في الوصية للمسةاكين ،  

، وغةير ذلةك فإنهةا أو لجهة دائمة من جهات البر ، كالمستشةفيات ، والمةدارس 

تكون مؤبدة عند جميع الفقهاء حيث تصير العين الموصى  بها  وقفا ، ومرد ذلةك 

انه ليس لهذه الجهات حياة ، ولا مدة محددة حتى تنتهي الوصية بانتهائها ، فتبقى 

 الوصية لذلك ما بقي الموصى له .

كةأن وإن كانت الوصية المؤبدة لقوم غير محصورين مِن يظن انقطةاعهم : 

يقول  أوصيت لذرية عمرو بغلة هذه الأرض ، أو بسكنى هذا العقار ، ففي هذه 

 الحال يستحق الموصى لهم المنفعة إلى أن ينقرضوا ، ثم تعود المنفعة إلى مالك العين
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 الثاني : حثالمب
 ، وكيفية تقديره افعحدود ما تنفذ فيه الوصية بالمن

.وهذا باتفاق الفقهاء .  ن  ثُلُثي الم َالي
  (1)يعتبُر خُرُوجُ الموصى بمنفعته مي

للثلث  افعضَورة عدم مجاوزة الوصية بالمن –رحمة الله  –ويعلل الكاساني  

، وَحَبَسَهَا عَن هُ  ثي وَاري َ عَن  ال  عَين  عي مَنعََ ال 
يَّتيهي بيالم َناَفي

َ بيوَصي
نََّ الم ُوصيي ليفَوَاتي بقوله : لأي

 مَح بُوسَةً عَن ةهُ، 
ثي وَاري َا، فَصَارَت  مَِ نُوعَةً عَن  ال  فَاعُ بهي

تي ن  ، وَهُوَ الاي ي عَين  ن  ال 
صُودي مي الم َق 

ةن  
ي مي عَةين  َ خُرُوجُ ال  تُبري ، فَاع 

ثي وَاري كُ مَن عَ مَا زَادَ عَن  الثُّلُثي عَلَى ال 
لي  لَا يَم 

وَالم ُوصيي

 َ
ةحُّ إلاَّ فيي ثُلُثي الم َالي ، وَلهي

ةلًا لَةهُ لَا يَصي ناً مُعَجَّ  دَي 
تي يضُ مَرَضَ الم َو  لَ الم َري ذَا لَو  أَجَّ

ةن  لَمَّةا كَةانَ فييةهي مَن ةعُ 
ي ني لَكي  الةدَّ

ل كي طَالَ مي نُ إب  يلُ لَا يَتَضَمَّ
، وَإين  كَانَ التَّأ جي الثُّلُثي

جََلي  ي ني قَب لَ حُلُولي الأ   عَن  الدَّ
ثي وَاري ري الثُّلُثي كَذَا هَاهُناَ . ال  حَّ إلاَّ فيي قَد 

لَم  يَصي
(4) 

ن  الثُّلُثي ، اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال :  
ن  لَم  تَخ رُج  مي

 فَإي

: يرى أصحابه في هذه الحالة جواز الوصية في المنةافع في قةدر  القول الأول

ما تخرج العين من ثلث ماله بأن لم يكن له مال آخر سوي دار مثلا تقسم المنفعةة 

بين الموصي له ، وبين الورثة أثلاثا ثلثها للموصي لةه ، وثلثيهةا للورثةة فيسةكن 

وصى له حيا ، فإذا ما ت ترد الموصي له ثلث الدار ،ويسكن الورثة ثلثيها مادام الم

 (0)المنفعة إلى الورثة .وهذا ما ذهب إليه الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة .

                                                 

،  21/  11، الحةاوي الكبةير  196/  9، شرح مختصر خليل للخةرشي  020/  2( بدائع الصنائع 1)

 . 194/  6المغني 

 (   020/  2( يراجع : بدائع الصنائع ) 4)

( ،  416/  9( البيةان )  292/  11( يراجع :   العناية شرح الهداية للبابرتِ ، الناشر : دار الفكةر ) 0)

 (   020/  2كشاف القناع ) 



429 

 

 
 أحكام الوصية بالمنافع دراسة فقهية مقارنة 

  

  

: يرى أصحابه أن الموصي إذا أوصي لإنسان بمنفعة عن مدة  القول الثاني

معلومة ولم يتسع الثلث لهذه العين خير الورثة بين أن يجيةزوا الوصةية ، فتكةون 

منفعة العين جميعهةا في تلةك المةدة للمةوصي لةه ، وبةين ألا يجيزوهةا ويةدفعوا 

 يه المالكية .للموصي له ثلث جميع ما يتركه الموصي له من أموال وهو ما ذهب إل

يدُ   هُ يَزي ن  مَالٍ سَماَّ
َ اللهَُّ عَن هُ مَن  قَالَ ليفُلانٍ كَذَا وَكَذَا مي

إي مَاليكٌ  رَضِي ي مُوَطَّ ففي

هي جَمييةعَ مَةالي  ذي وَصَايَا وَصَايَاهُم  وَأَخ  لي ال   أَه 
ي
طَاء ُ فيي إع  ثَ يُخَيرَّ

وَاري عَلَى ثُلُثيهي ، فَإينَّ ال 

عَى الم َيِّتي ، وَفيي  ةأَلَةٌ تُةد   مَس 
هي ََ . أَبُو عُمَرَ هَذي  لَهمُ  بَاليغًا مَا بَلَ

 الم َيِّتي
لامي ثُلُثي مَالي  إس 

 (1)بيخُل عي الثُّلُثي .

َهُمَا اللهَُّ  -أَبُو يُوسُفَ عَن  اب ني أَبيي لَي لَى  :وهو ما حكاه القول الثالث
هُ  -رَحمي أَنَّ

هي لي  نىَ دَاري صَى بيسُك  ةيَّةَ إذَا أَو 
وَصي وَرَثَةةُ إنَّ ال  هَا، وَلَم  تُجيز  ال  َ رَجُلٍ، وَلَي سَ لَهُ مَالٌ غَير 

رُ  يُوعُ يُةؤَثِّ ، وَالشُّ ي  الثُّلُثَين 
يُوعُ شَائيعٌ فيي ، وَالشُّ ي  الثُّلُثَين 

حَّ فيي
يَّةَ لَم  تَصي

وَصي نََّ ال   بَاطيلَةٌ  لأي

جَارَةي . ي  (4)فيي الم َناَفيعي كَمَا فيي الإ 

 يفية تقدير الثلث في العين الموصى بمنفعتها  :ك
مِا سبق يتضح اتفةاق الفقهةاء عةلى أن العةين بمةوصي بمنفعتهةا يراعةي 

خروجها من ثلث مال الموصي ، إلا أنه قد وقةع خةلاف بةين الفقهةاء في كيفيةة 

                                                 

( البيان والتحصيل لأبو الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي ، الناشر : دار الغةرب الإسةلامي ، 1)

-221 1( ، مةنح الجليةل ج 411/  10م )  1199هةة /  1219بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية 

، المنتقى شرح الموطأ لأبو الوليد سليمان بن خلةف القرطبةي ، النةاشر : مطبعةة السةعادة ،  262

 ( 124/  6هة )  1044الطبعة الأولى : 

 ( . 420/  2( بدائع الصنائع )4)
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تقدير هذا الثلث هل يكون تقديره بقيمةة العةين ، أم بقيمةة المنفعةة واخةتلاف 

 لك على قولين :الفقهاء في ذ

: يري أصحابه أن المعتبر قيمة العين الموصى بمنفعتها لا قيمةة  القول الأول

 المنفعة المستقل ة، فإن خرجت العين من ثلةث التركةة نفةذت مةن غةير توقةف ، 

وإلا توقف النفاذ على إجازة الورثة فيما زاد ، لا فرق عندهم بين الوصية المؤبدة ، 

 (1)لحنفية ، والمالكية .والمؤقتة .وبهذا قال : ا

 وحجتهم في ذلك ما يلي :       
أن الوصية بالمنافع لشخص حبس لها عن الورثة مدة انتفاع الموصى له بهةا ،  -1

لأن المقصود من الأعيان منافعها ، والموصي لا يملك حةبس الأعيةان عةن 

ورثته إلا في حدود ثلةث التركةة ، فةإذا كانةت العةين لشةخص ، والمنفعةة 

لآخر أصبحت العين عديمة الفائةدة بالنسةبة لمالكهةا ، فصةارت مستحقة 

 (4)الوصية بالمنفعة ، كأنها وصية بالعين ذاتها ، فتقدر المنفعة بها .

ي    -2 عَةين  بَةارُ ال 
تي هَةا، فَوَجَةبَ اع 

رَادي في يمُهَا عَلَى ان  وي كينُ تَق  أن الم َن فَعَةَ مَج هُولَةٌ لَا يُم 

 (0)بيمَن فَعَتيهَا .

الثاني : يري أصحابه أنه ينظر في تقدير الثلث إلي قيمة المنفعة الموصى  القول

وبهذا قال الشافعية ، والحنابلةة ،فةإن   بها إذا كانت الوصية مؤقتة بمدة معلومة.

                                                 

 ( 92/  2( ، الذخيرة )  020/  2( بدائع الصنائع ) 1)

 614ص 6عابدين ج( حاشية ابن 4)

هة  1219( المبدع في شرح المقنع لابن مفلح ، الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى 0)

 (226/ 4( ، شرح منتهى الإرادات )426/ 2م ) 1112/ 
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كانت الوصية بالمنفعة مؤبدة ، فلكل منهما ، أي الشافعية ، والحنابلة تفصيل فةيما 

 (1)يعتبر قيمته في الثلث .

فإن كانت الوصية بخدمة العبد عةلى :  جاء في الحاوي  )  فعند الشافعية  

ي أَبَدًا، فالوصية جائزة إذا تحملهةا   عَب دي
مَةي د  دٍ بيخي زَي 

صَي تُ لي التأبيد كأن قَالَ: قَد  أَو 

تَبَرُ قييمَتُهُ فيي الثُّلُثي عَلَى وَ  ي يُع 
ذي حَابُناَ فيي الَّ تَلَفَ أَص  :الثُّلُثُ، وَاخ  ي هَين   ج 

هُ تقةوم جَمييةعُ أَحَدُهُمَا جٍ أَنَّ ي  يَارُ اب ني سُرَ
تي يِّيَن وَهُوَ اخ 

رَاقي عي تيلَافي ال  : قَالَهُ فيي اخ 

وَق ةفي فيي الثُّلُةثي  يَّةُ بالمنفعة، كما تقوم رَقَبَةُ ال 
وَصي تي ال  تَصَّ  اخ 

، وَإيني قَبَةي فيي الثُّلُثي الرَّ

قُوفُ عَ   لَي هي الم َن فَعَةَ.وَإين  مَلَكَ الم َو 

ةمَا وَالْوَجْهُ الثَّانِي يمَ إينَّ وي نََّ التَّق  ، لأي عَب دي فيي الثُّلُثي دُوني رَقَبَتيهي عُ ال 
مُ مَناَفي هُ يُقَوَّ : أَنَّ

يمي إلى غةيره، ولأنةه لةو  وي يَّةُ، وَلَا يَجُوزُ أَن  يَتَجَةاوَزَ بيةالتَّق 
وَصي نَت هُ ال  يَخ تَصُّ بيمَا تَضَمَّ

بي الم َن فَعَةي إيلاَّ الم َن فَعَةُ  صى بالمنفعة إلى رجلأو م  فيي حَقِّ صَاحي ، لَم  يُقَوَّ
هي ي غَير 

قَبَةي لي وَبيالرَّ

 . وَرَثَةي ل كي ال  قَبَةَ عَلَى مي تَب قَى الرَّ كَ إيذَا اس 
. كَذَلي قَبَةي  (4)دُونَ الرَّ

قدامةة  حةال : يتضح هذا التفصيل من خلال ما ذكره ابن  وعند الحنابلة

كلامه على طريقة تقويم الثلث في العين الموصى بها حيث جاء فيةه ) وَإين  كَانَةت  

تَةبَرُ  يعًةا، وَيُع 
قَبَةةُ بيمَن فَعَتيهَةا جَمي مُ الرَّ يلَ: تُقَةوَّ

، فَقَد  قي هي مَاني كُلِّ لَقَةً فيي الزَّ يَّةُ مُط 
وَصي ال 

نََّ عَب دًا لَا 
ن  الثُّلُثي  لأي

 مَن فَعَةَ لَهُ ، وَشَجَرًا لَا ثَمَرَ لَهُ لَا قييمَةَ لَةهُ غَاليبًةا. خُرُوجُهَا مي

مَ  ةكَ أَن  يُقَةوَّ
ةفَةُ ذَلي ، وَالم َن فَعَةُ عَلَى الم ُوصَى لَةهُ. وَصي وَرَثَةي قَبَةُ عَلَى ال  مُ الرَّ يلَ: تُقَوَّ

وَقي

                                                 

 ( ، المغنةي 441/  9( ،  الحةاوى )  021/  4( المهذب للشيرازي ، الناشر : دار الكتب العلميةة ) 1)

  (6 / 190 ) 

 (444/ 9( الحاوي الكبير )4)
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ائَةٌ. قييلَ  ، فَإيذَا قييلَ: قييمَتُهُ مي عَب دُ بيمَن فَعَتيهي ؟ فَةإيذَا قييةلَ: ال  : كَم  قييمَتُةهُ لَا مَن فَعَةةَ فييةهي

عُونَ ( .  س 
ناَ أَنَّ قييمَةَ الم َن فَعَةي تي م 

ةٌ. عَلي  (1)عَشَرَ

وبالجملة فإنه يشهد لمن قال باعتبار تقويم العين الموصى بها بمنفعتهةا دون 

 العين ما يلي : 

يَ ا أن -1  . وَكَةذَليكَ المنافع الممتلكة في العقود والغصوب هي يَاني عَ  مَةُ دُونَ الأ  لم ُقَوَّ

وَصَايَا.  (4)فيي ال 

يمي إلى   -4 وي يَّةُ، وَلَا يَجُوزُ أَن  يَتَجَاوَزَ بيةالتَّق 
وَصي نَت هُ ال  مَا يَخ تَصُّ بيمَا تَضَمَّ يمَ إينَّ وي أنَ التَّق 

 غيره .

قَبَةي  -0 بي ولأنه لو أوصى بالمنفعة إلى رجل ، وَبيالرَّ م  فيي حَةقِّ صَةاحي ، لَم  يُقَوَّ
هي ي غَير 

لي

. وَرَثَةي ل كي ال  قَبَةَ عَلَى مي تَب قَى الرَّ كَ إيذَا اس 
. كَذَلي قَبَةي  إيلاَّ الم َن فَعَةُ دُونَ الرَّ

 (0)الم َن فَعَةي

: بعد عرض آراء الفقهاء ، وأدلةتهم فةإني أميةل إلي اختيةار القةول  المختار

تقدير الثلث في الشيء المةوصى بمنفعتةه يكةون بتقةويم الثاني الذي يجعل طريق 

 . التقدير في من العين المقصودة المستفادة المنفعة هي المنفعة وحدها ، لأن

                                                 

 (190/ 6( المغني لابن قدامة )1)

 (441/ 9( الحاوي الكبير )4)

 ( 444/ 9( ، الحاوي الكبير ) 229/  12( التكملة الثانية للمجموع ) 0)
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 الثالث : حثالمب
 كيفية استيفاء المنفعة الموصى بها في حالة الانفراد ، أو الاشتراك

وإذا كانةت الوصية بالمنفعة قد تكون لشخص واحد ، وقد تكون لأكثةر ، 

لواحد فقد لا يشارك فيما أوصي له به ، وذلك عندما تنفذ الوصية بتحمل الثلث 

لها ، وقد يشاركه الورثة ، وذلك إذا لم يحملها الثلث ، ولم يجيزوا ، وعليةه نكةون 

 أمام حالتان :

: حالة انفراد الموصى له بالانتفاع  وذلك إذا خرجت العةين  الحالة الأولى

ا من ثلث التركة ، ولم يشرك معه الموصي أحةدا فيهةا ، وفي هةذه الموصى بمنفعته

الحال  قد تقع الوصية بالمنفعةة بلفةظ شةامل لجميةع أنةواع الانتفةاع ، كقولةه : 

أوصيت بمنافع داري هذه لفلان يستوفيها كيف شاء ، وقد تكون بلفظ يةدل في 

لان بسةكني عرف الناس على نوع من أنواع الانتفاع ، كما لو قال : أوصةيت لفة

هذه الدار ، أو أوصيت له باستغلالها ، وقد تكون بلفظ غير مقيد بنوع دون آخر  

، كأوصيت بمنفعة هذه الةدار لفةلان ، ولا خةلاف بةين الفقهةاء في أن اللفةظ 

الشامل لجميع أنواع الانتفاع يفيد تملك كافة الوجوه ، ويكون للموصى له حرية 

فعة ، فله أن يستوفيها بطريق استعماله الشخصِ اختيار الوجه الذي يستوفي به المن

، فإذا كانت دارا سكنها ، أو أرضا زرعها ، أو سيارة ركبهةا ، ولةه أن يسةتوفيها 

 بطريق الاستغلال ، فتؤجر العين الموصى بمنفعتها ، وينتفع بأجرتها .

أما إذا أطلق فأوصى له بالمنفعة مطلقة غير مقيدة فقد ذهب فقهةاء الحنفيةة 

أن عبارته تنصرف إلى الاستغلال  ، وذلك بناءا على أن اللفظ المطلق لا يعم ، إلى 

 وإنما ينصرف إلى الفرد الكامل ، والانتفاع بالاستغلال أكمل وجوه الانتفاع 
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وإذا نص الموصي على نوع المنفعة  وخصصها بالاستعمال كالسكنى لم يكن 

نى خلاف الاستغلال فهما له أن يستغل عندهم قولا واحدا ، وذلك ، لأن السك

منفعتان مختلفتان ، فإذا ملك إحداهما  لم يملك الأخرى ، وليس لةه أن يعةوض 

عن منفعة الاستعمال بطريق الإجارة ، لأنةه قةد ملكهةا بالمجةان فةلا يملةك أن 

يملكها غيره ببةدل لأن الملةك بالمجةان أضةعف مةن الملةك ببةدل ، ولا يكةون 

 (1)ه .الضعف سبيلا إلى ما هو أقوى من

وذهب الشافعية ، والحنابلة إلى التفصيل بين ما إذا كان اللفظ مفيدا تمليك 

المنفعة ، وبين ما إذا كان مفيدا إباحتها فقةط ففةي الأول يملةك الأمةرين معةا ، 

سواء وردت بلفظ السكنى ، أو الاستغلال ، وفي الثاني لا يكةون لةه إلا مةا دل 

راعاة أن الشافعية قيدوا ذلةك بةما إذا كانةت عليه اللفظ ، أو القرينة ، لكن مع م

الوصية غير مؤقتة وخلاصة المذهبين : أن الموصي إذا نص على أن الموصى لةه أن 

ينتفع بنفسه فقط بان أسند الانتفاع إليه ، كأن يقول : يسكنها بنفسةه ، أو ينتفةع 

ل في بها بنفسه ، أو وجدت قرينة دالة على ذلك ، كةما إذا أوصى لفةلان بةأن ينةز

فندق معد للضيافة مدة محةددة مةن الةزمن ، فإنةه لا يملةك سةوى الاسةتعمال 

الشخصِ فقط عملا بمقتضى اللفظ والقرينة ، وأما إذا لم ينص ، ولم توجد قرينة 

كذلك ، فإن الموصى له يملك الاستعمال الشخصِ والاستغلال ، سةواء وردت 

ظ المنفعة مطلقة عن التقييةد الوصية بلفظ السكنى ، أو بلفظ الاستغلال ، أو بلف

                                                 

                                           (                     222/  4( ، درر الحكام شرح غرر الأحكام ) 292/   11( العناية شرح الهداية ) 1)
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بواحد منهما ، لأن هذا العقد ملك الموصى له المنفعة ، ومتى ملكها كان لةه حةق 

 (1)استيفائها على أي وجه .

وبالمقارنة بين  ما ذكره الشافعية ، والحنابلة وبين وجهة نظر الحنفية المتقدمة 

ابلةة ، لأن المنفعةة نجد النفس تميل إلى اختيةار مةا ذهةب إليةة الشةافعية ، والحن

الموصى بها يترجح كونها تمليكا عن كونها إباحة ، ومن ملك شيئا جاز أن يملكةه 

لغيره ، وعلى أن الموصي قصد نفع الموصى لةه ، وتحقيةق مصةلحته ، والمصةلحة 

تختلف باختلاف الأشخاص ، والأزمان ، فقد يرى الموصي أن الاستغلال أنفةع 

أن الموصى له  عند تنفيذ الوصية يكةون محتاجةا للموصى له ، فيوصي به في حين 

أشد الحاجة إلي سكنى دار لكونه لا دار له ، أو أن له دارا ، ولكنهةا تضةيق عةن 

 حاجته ، وحاجة أولاده ، وبالعكس .

وإن أوصى بالاستغلال فهل يجوز للموصى له أن يستعملها بنفسه لا رواية 

 ه قولان :في ذلك عند متقدمي الحنفية ، وللمتأخرين في

 ذكر عن أبي بكر الإسكاف أن له ذلك أحدهما 

 : ليس له ذلك : وثانيهما

ضًا. ووجه الأول   جَازَ أَي 
هي سي ليهي فَإيذَا سَكَنَ بينَف  كُنُ لَهُ وَلأجَ  هُ يَس  َ  : أَنَّ غَير 

هُ لَو  آجَرَهُ وَأَ  الثاني ووجه الرأي  لأنََّ
رًا عَلَى الم َيِّتي ةَ : أن فيي ذَليكَ ضَََ غَلَّ خَذَ ال 

ةهي لا  سي  وَلَةو  سَةكَنَ هُةوَ بينَف 
ةةي غَلَّ ن  تيل ةكَ ال 

نَ مي ي   الدَّ
ضِي نٌ يَق   دَي 

فَلَو  ظَهَرَ عَلَى الم َيِّتي

نىَ . ك  ن  السُّ
َ مي

ضِي كينُ أَن  يَق   (4)يُم 

                                                 

 ( . 190/  6، المغني ) ( 420/  2( ، المبدع )  61/  2( ، تحفة المحتاج )  90/  6( نهاية المحتاج ) 1)

 292-292ص 10، البناية شرح الهداية ج 410-414ص 6( تبيين الحقائق ج4)



436 

 

 
 م2108لعام  –كفر الشيخببنات للمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

  

ثانيا : في حالة الاشتراك : إذا كان المنتفعةون أكثةر مةن واحةد بةأن تعةدد 

الموصى لهم ، أو كان الورثة شركاء للموصى له في الانتفاع بالعين الموصى بها ، كما 

ةدُمُ  عَب ةدَ يَخ  هُ ، فَةإينَّ ال  ُ  سَنَةً  وَلَي سَ لَةهُ مَةالٌ غَةير 
هي  عَب دي

مَةي د  إذا أوصى لشخص  بيخي

وَرَثَ  ةيَّةَ لا ال 
وَصي لَ الم ُوصَى لَةهُ سَةنَةً   لأنََّ ال  مي تَك  مًا حَتَّى يَس  ي وَالم ُوصَى لَهُ يَو  مَين  ةَ يَو 

عَب ةدي  صُةورَةً عَةن  ال   مَق 
وَرَثَةي مَةي تَكُونُ يَدُ ال  د  ي ن  الثُّلُثي ، وَفيي زَمَاني الخ 

ثَرَ مي تَن فُذُ فيي أَك 

م  عَن  
هي ُ يَدي كينُ قَصر  ةمَةَ فيي  فَلا يُم  س 

قي لُ ال  تَمي عَب دُ لا يَح   وَال 
يَّةي
وَصي جَمييعي الم َالي بيسَبَبي ال 

ي  مَين   سَةه 
وَرَثَةةي فيي مَةي وَحَةقُّ ال  د  ي يقي الم ُهَايَأَةي الزمانية فيي الخ  مَةُ بيطَري س 

قي هي فَتَكُونُ ال  سي نَف 

ي  مَين  دُمُهُم  يَةو  مٍ فَيَخ   سَه 
لَ وَحَقُّ الم ُوصَى لَهُ فيي مي ةتَك  مًةا حَتَّةى يَس   وَالم ُةوصَى لَةهُ يَو 

ةهي  في الم ُةوصَى لَةهُ كَةمَالَ حَقِّ تَو   مَا لَم  يَس 
مَةي د  ي يَّةُ بيالخ 

وَصي الم ُوصَى لَهُ سَنَةً ، وَصَارَت  ال 

 َ نىَ دَارٍ سَنَةً لا مَالَ لَهُ غَير  صَى بيسُك    وَلَو  أَو 
قَبَةي  بيالرَّ

يَّةي
وَصي لَةي ال  كُنُ بيمَن زي هُ يَس  هَا ، فَإينَّ

 ، وَهَةذَا 
ي
زَاء ةمَتُهَا بيةالأجَ  س 

كيةنُ قي ارَ يُم     لأنََّ الدَّ
ي
وَرَثَةُ الثُّلُثَين  كُنُ ال  ثُلُثَهَا سَنَةً وَيَس 

ةيبَهُ  فيي نَصي ةتَو  ةن هُمَا يَس 
ةدٍ مي رَبُ إلَى الم ُعَادَلَةي   لأنََّ كُلَّ وَاحي مَةي أَق  س 

قي ن  ال 
عُ مي ةن  النَّو 

مي

مَةاني ، فَةإينَّ   مَا إذَا تَهَايَآ عَةن  الزَّ
لافي بُهُ بيخي فييه صَاحي تَو  ي يَس 

ذي وَق تي الَّ نىَ فيي ال  ك  السُّ

نىَ  ةك   السُّ
ةمَةي س 

ري قي ن ةدَ تَعَةذُّ  فَةلا يُصَةارُ إلَي ةهي إلا عي
ي
تييفَاء ا بيالاس  بيقُ أَحَدُهُمَ هُناَكَ يَس 

ن  لَي سَ ليل وَ 
 وَلَكي

ي
زَاء وَايَةةٍ بيالأجَ  اري إلا فيي ري ن  ثُلُثَةي  الةدَّ

يهم  مي
دي  أَن  يَبييعُوا مَا فيي أَي 

رَثَةي

لُُوصي فَيَن فُذُ بَي عُهُم  فييهي وَلَكينَّا نَقُةولُ  هُم  عَلَى الخ  كَ حَقُّ
عَن  أَبيي يُوسُفَ يَقُولُ إنَّ ذَلي

نىَ جَمييعي  نىَ ثَابيتٌ فيي سُك  ك  مَيِّةتي مَةالٌ حَقُّ الم ُوصَى لَهُ بيالسُّ ل 
هُ لَو  ظَهَةرَ لي يلي أَنَّ

هَا بيدَلي

ةن  
هي مي بَ مَا فيي يَدي هَا ، وَلَو  خَري

نىَ جَمييعي ن  ثُلُثيهي كَانَ هُوَ أَحَقَّ بيسُك 
ارُ مي رُجُ الدَّ آخَرُ تَخ 

بَي ةعي إ يهيم  ، وَفيي ال 
ةدي ةيمَا فيي أَي 

وَرَثَةةَ في مَ ال  اري كَانَ لَهُ أَن  يُزَاحي ةهي فَكَةانُوا الدَّ طَةالُ حَقِّ ب 

ن  ذَليكَ .
يَن مي  مَِ نُوعي
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تيةهي تيل ةكَ  هُ كَانَ لَةهُ ثُلُةثُ غَلَّ ُ  سَنَةً وَلَي سَ لَهُ مَالٌ غَير 
هي  عَب دي

ةي صَى لَهُ بيغَلَّ وَلَو  أَو 

وَ  مَا تَن فُذُ ال  مَةي ، فَإينَّ س 
قي ُ مَالٍ مُح تَمَلي ال  ةَ عَين  غَلَّ نَةَ   لأنََّ ال  ن  السَّ

دَاري الثُّلُثي مي ق  يَّةُ فيي مي
صي

 فَليل مُوصَى 
ي
زَاء مَةَ بيالأجَ  س 

قي لُ ال  تَمي اَ لا تَح   ، فَإينهَّ
مَةي د  ي لافي الخ  دَةٍ بيخي ةي فيي سَنَةٍ وَاحي غَلَّ ال 

مَ  د  فييه خي تَو   إلَى أَن  يَكُونَ مَا يَس 
يقي الم ُهَايَأَةي مَةَ بيطَري د  ي َ الخ 

فيي تَو  لَةٍ كَمَا لَهُ أَن  يَس  ةُ سَنَةٍ كَامي

هي ، فَهَةذَا  ةةي دَاري صَى لَةهُ بيغَلَّ كَ إن  أَو 
صَى لَهُ بيهي ، وَكَذَلي كَ إن  أَو 

دي ، وَكَذَلي زَي 
صَى لي أَو 

ةلَمُ  ةمَةَ فَةلا يَس  س 
قي ةلُ ال  تَمي يعًةا تَح 

ي جَمي ةعَين 
ضي ةةَ فيي الم َو  غَلَّ  سَةوَاءٌ   لأنََّ ال 

عَب دي ةُ ال  وَغَلَّ

اري بَي نَةهُ ليل مُ  مَةَ الةدَّ س 
دَةٍ ، وَإين  أَرَادَ الم ُوصَى لَهُ قي ةي فيي سَنَةٍ وَاحي غَلَّ وصَى لَهُ إلا ثُلُثُ ال 

وَايَةةٍ عَةن  أَبيي  ةكَ إلا فيي ري
لُّ ثُلُثَهَا لَم  يَكُن  لَهُ ذَلي

تَغي ي يَس 
ذي وَرَثَةي لييَكُونَ هُوَ الَّ َ ال  وَبَين 

هُ يَقُ  يَّةي فييةهي فَكَةمَا أَنَّ يُوسُفَ ، فَإينَّ
وَصي يذُ ال  يكي فييمَا يَجيبُ تَن في ي لَةي الشرَّ ولُ الم ُوصيي بيمَن زي

يبَهُ فَكَذَليكَ الم ُةوصَى لَةهُ  تَغيلُّ نَصي ي يَس 
ذي مَةي لييَكُونَ هُوَ الَّ س 

قي يكي أَن  يُطَاليبَ بيال  ي لَلشرَّ

مَ  س 
قي ةي هَاهُناَ وَلَكينَّا نَقُولُ ال  غَلَّ ةُ تُب نىَ عَلَى ثُبُةوتي حَةقِّ الم ُةوصَى لَةهُ فيةيمَا تُلاقييةه بيال 

ةمَةً  س 
اري لا تَكُةونُ قي مَةُ الدَّ س 

ةي وَقي غَلَّ هُ فيي ال  اري إنَّمَا حَقُّ ي الدَّ  عَين 
مَةُ وَلا حَقَّ لَهُ فيي س 

قي ال 

َا . بَ بهي
ةي فَلا يَكُونُ لَهُ أَن  يُطَالي غَلَّ  (1)ليل 

يق استيفاء المنفعة الموصى بها في حال الاشتراك هو ما وجميع ما سبق من طر

نص عليه السادة الحنفية ، وللشافعية تفصيل قريب مِا قاله الحنفية غير أن كةلام 

الحنفية يتسم بالاستيعاب والتفصيل لكافة صور المنفعة الموصى بها ، ولننتقل إلى 

لمةاوردي في كتابةه ما جاء عن السادة الشةافعية ، ومةن ذلةك مةا أورده الإمةام ا

 الحاوي ونصه :

                                                 

 ( . 299/  11( ، العناية شرح الهداية )  194/  42( المبسوط ) 1)
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هي سَةنَةً،  دَامي تيخ  نَ اس 
كَنَ الم ُوصَى لَهُ مي  إيذَا أَم 

عَب دي َ ال   مَالٌ غَير 
كَةي ي فَإين  كَانَ فيي الترَّ

، فَليل مُوصَى  عَب دي ث لَ ال 
أمكن الورثة في تلك السنة أن يتصرفوا في التركة بيمَا يُقَابيلُ مي

مَ  دي تَخ  َ جميةع وصةيته، والورثةة  لَهُ أَن  يَس 
فيي ةتَو  يَةةً حَتَّةى يَس 

عَب دي سَةنَةً مُتَوَالي يعَ ال 
جَمي

كَةي مَةالٌ  ي ن  لَم  يَكُن  فيي الترَّ
نَةُ، وَإي َ السَّ

 حَتَّى تَم ضِي
عَب دي  ال 

في فيي رَقَبَةي نَ التَّصَرُّ يمنعون مي

ي كَي  
وَاهُ. فَفي عَب دي وَلَا خَلَّفَ الم ُوصيي سي َ ال  دَامي الم ُةوصَى لَةهُ سَةنَةً ثَلَاثَةةي غَير  تيخ   اس 

يَّةي
في

جٍ: ي  نُ سُرَ جُهٍ حَكَاهَا اب   أَو 

في  هي وَالتَّصَرُّ دَامي تيخ  نَ اس 
وَرَثَةُ مي نعَُ ال  يَةً، وَيُم 

مَهُ سَنَةً مُتَوَالي دي تَخ  أَحَدُهَا: أَنَّ يَس 

يَّتي 
لَ الم ُوصَى لَهُ سَنَةَ وَصي مي تَك   حَتَّى يَس 

ضَائيهَا.فييهي قي دَ ان   بَع 
وَرَثَةي ينَئيذٍ يَخ لُصُ ليل   ثُمَّ حي

 هي

وَرَثَةُ ثُلُثَي ةهي  مَ ال 
دي تَخ  يَن وَيَس 

ني عَب دي ثَلَاثَ سي مَ ثُلُثَ ال 
دي تَخ  والوجه الثاني: أن يَس 

يَّتيهي من ثلث العبد في ثلاث سنين لأن لا 
َ الم ُوصَى لَهُ سَنَةَ وَصي

فيي تَو  يَخ ةتَصَّ حَتَّى يَس 

وَرَثَةي مثلاه. مَا لَم  يَح صُل  ليل 
 الم ُوصَى لَهُ بي

مُهُ الم ُةوصَى لَةهُ  دي تَخ  وَرَثَةُ، فَيَس  والوجه الثالث : أنه يتهيأ عَلَي هي الم ُوصَى لَهُ وَال 

نييَن  يَّتيهي فيي ثَلَاثي سي
نَةَ وَصي َ سي

فيي تَو   حَتَّى يَس 
ي
مَين  وَرَثَةُ يَو  مًا، وَال   يَو 

زَم  أَن  يُقَابيلُوا   فَلَم  يَل 
قَبَةي  الرَّ

ل كي مُ  قَد  صَارُوا إيلَى مي نَهَّ
، لأي لُ: أَصَحُّ وََّ هُ الأ  وَج  وَال 

ز  أَن   ، فَلَم  يَجُ
عَب دي يعي ال 

دَامي جَمي تيخ   اس 
نََّ حَقَّ الم ُوصَى لَهُ فيي ث لَيي الم َن فَعَةي وَلأي  الم ُوصَى لَهُ بيمي

ز  أَن  يُج عَلَ مؤجلا أو مفرقا.يُج عَلَ فيي ثُ  لٌ فَلَم  يَجُ لٌ وَمُعَجَّ
هُ مُتَّصي نََّ حَقَّ  (1)لُثيهي ، وَلأي

  

                                                 

 ( .441/ 9( الحاوي الكبير )1)
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 الرابع حثالمب
 نفقة العين الموصي بمنفعتها ، وحكم التصرف فيها

سنلقي الضوء على نفقة العةين المةوصى بمنفعتهةا في حةال  المبحثفي هذا 

كونها تفتقر إلى نفقة ، وأيضا نتناول حكم التصرف في العةين المةوصى بمنفعتهةا 

بالبيع من قبل ورثة الموصي باعتبار ملكيتهم للعين ، وكذلك مدى أحقية الموصى 

بق مةن خةلال له بالمنفعة في أن يعيرها ، أو يؤجرها للغير ،وسنتعرف على ما سة

 التاليين : المطلبين

 الأول : نفقة العين الموصى بمنفعتها . المطلب

 الثاني : حكم التصرف في العين الموصى بها .المطلب 

 الأول المطلب 
 نفقة العين الموصى بمنفعتها .

قد يحدث أن تكون الوصية بالعين لشخص ، وبالمنفعة لشخص آخر ، فمن 

ا في هذه الحالة مالك الرقبةة ، أم مالةك المنفعةة ، يتحمل نفقات العين الموصى به

 اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال :

: تكون نفقة العين الموصى بمنفعتها على مالةك الرقبةة وبهةذا  القول الأول

هَبًا  فَةرٍ مَةذ  ةيفُ أَبُةو جَع  ي قال بعض الشافعية والحنابلة في قول محتمل ذكةره الشرَّ

َدَ، وَهُوَ قَ  حَم 
رٍ .لأي لُ أَبيو ثَو   (1)و 

                                                 

/ 6( ، المغنةي  )466/ 2( ، الإنصاف في معرفة الراجح مةن الخةلاف )444/ 9( الحاوي الكبير )1)
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عَب ةدي  واستدلوا على ذلك : بأن النفقة للرقبةة، فكانةت عةلى مالكهةا   ، كَال 

رَةُ تَت بَةعُ النَّفَ  ط  في زَمُهُ، وَال  رَةَ تَل  ط  في نََّ ال  ، وَكَمَا لَو  لَم  يَكُن  لَهُ مَن فَعَةٌ ،  وَلأي
تَأ جَري قَةةَ، الم ُس 

سَانٍ دَلييلٌ عَلَى وُجُوبي الم َت بُوعي  .  وَوُجُوبُ التَّابيعي عَلَى إن   (1)عَلَي هي

: تكون نفقة العين الموصى بمنفعتها على مالك المنفعة وبذلك  القول الثاني

 (4)قال  الحنفية ، وبعض الشافعية ،وبعض الحنابلة .

 واستدلوا على ذلك بالمعقول بما يلي :
ةدَ بَقَة  فَةاعُ إلاَّ بَع 

تي ن  كينُةهُ الاي ةهُ لَا يُم  نََّ
 أن الكسب له فكانت نفقته عليه. لأي

ي
اء

زَمَةهُ النَّفَقَةةُ أَو  لَا،  ا أَن  تَل  كَ لَا يَخ لُو إمَّ
دَ ذَلي  فَبَع 

العين، وَلَا تب قَى عَادَةً بيدُوني النَّفَقَةي

وَرَ  نُ إيَجابُهَا عَلَى ال 
كي هُ لَا يُم  نََّ

يَّةي  لأي
وَصي هي ال  يذُ هَذي كينُ تَن في هُ النَّفَقَةُ لَا يُم  زَم  ن  لَم  تَل 

 ثَةي فَإي

وَرَثَةي ،  كةما أ نَةَ لَا تَجيبُ إلاَّ عَلَى مَن  لَهُ الم َن فَعَةُ، وَالم َن فَعَةُ ليل مُوصَى لَهُ لَا ليل  نََّ الم ُؤ 
ن لأي

قُةهُ أَنَّ  قِّ يعًةا، يُحَ
هُ، كَالم َاليةكي لَهةُمَا جَمي مقتضِ أن يكون له نفعه، أن يكةون عَلَي ةهي ضَُُّ

 عَلَى مَن  
صَةي ت لَةك  إيَجابَ النَّفَقَةي : أَو 

يَّةي
وَصي نىَ ال  يُر مَع 

دٌ، فَيَصي رٌ مُجرََّ عَ لَهُ ضَََ لَا نَف 

 ، خَرَ بيرَقَبَتيةهي ن سَانٍ، وَلآي هي لَإي عي هُ. وَإين  وَصىَّ بينَف  قَي ت عَلَى وَرَثَتيي ضََُّ ي، وَأَب 
عي عَب دي بينَف 

ذََا بي  ، وَلهي هي عي ذََا بينَف  صَي ت لهي ناَهُ: أَو  : كَانَ مَع  ليةهي ي هَذَا بيقَو 
عُ يَن في هي. وَالشرَّ  رَ »ضَُِّ لَا ضَََ

ارَ  َ
عُهُ.« . وَلَا ضَي هُ عَلَى مَن  لَهُ نَف  ، لييَكُونَ ضَُُّ مَاني َرَاجَ بيالضَّ كَ جَعَلَ الخ 

 (0)وَليذَلي

                                                 

 (   192/  6( المغني ) 1)

 (022/  2( ، كشاف القناع ) 061/ 4( ، المهذب   ) 291/  10( البناية شرح الهداية ) 4)

 (190/ 6( ، المغني  )022/ 2) ( بدائع الصنائع0)
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: أنها واجبة في كسب الشيء المةوصى بمنفعتةه ، فةإن لم يةف القول الثالث

ين، وهذا القول منسوب لبعض الشافعية ، وبعض الكسب ففي بيت مال المسلم

 (1)الحنابلة .

: أنه  لا يمكن إيجابها على مالك المنفعةة  لأنةه لا يملةك  وحجتهم في ذلك

الرقبة، ولا يمكن إيجابها على مالك الرقبة  لأنه لا يملك المنفعة،   فلم يكمةل في 

 وصى بةه ، فةإن كل واحد منهما استحقاق وجوبها عليه فعدل بهةا إلى كسةب المة

 (4)لم يكن في كسبه وفاء ، أو لا كسب له ، فإنه يعدل بها إلي بيت المال .

:بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ، نجد أنها في الحقيقة ترجع  الرأي المختار

إلى قولين فيمن تجب عليه نفقة الشيء الموصى بمنفعته ، ذلك أن القول الثالث في 

حقيقته إنما راجع إلى القول الثاني ، لأن وجوب النفقة من كسب الشيء المةوصى 

به راجع إليةه ،  وبةذا بمنفعته يعني وجوبها على الموصى له ، لأن كسب الموصى 

تكون معظم آراء الفقهاء متجهة إلى وجوب نفقة الشيةء المةوصى بمنفعتةه عةلى 

عَةهُ  تَأ جَرَ، فَإينَّ نَف  مالك المنفعة ، لأن نفع العين له فيكون غرمها عليه ،وَفَارَقَ الم ُس 

وَضًا عَةن  
رَ عي جَ  هُ يَأ خُذُ الأ  نََّ ري  لأي ل مُؤَجَّ

يقَةي لي َقي  الح 
.فناسةب أن يكةون مةا  فيي هي مَناَفيعي

 تحتاجه العين المؤجرة من نفقة على مالكها . 

                                                 

 ( . 422/  2( ، المبدع )  466/  2( ، الإنصاف )  422/  9( ، البيان )  061/  4( المهذب ) 1)

/  2( ، المبةدع ) 229/ 12( التكملة الثانية للمجمةوع شرح المهةذب )444/ 9( الحاوي الكبير )4)
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 الثاني المطلب
 حكم التصرف في العين الموصى بها .

 التاليين : الفرعينمن خلال  المطلبسيتم تناول هذا 

صى بمنفعتهةا بالتصرةف فيهةا الأول : حكم قيام ورثةة العةين المةوالفرع 

 .بالبيع

 الثاني: حكم قيةام المةوصى لةه بالمنفعةة بالتصرةف فيهةا بالإعةارة ،  الفرع

 أو الإجارة.

 الأول : الفرع
  حكم قيام ورثة العين الموصى بمنعتها بالتصرف فيها بالبيع 

إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤقتة وأراد ورثة الموصي التصرف فيها بةالبيع ، 

يه من التصرفات في العين المةوصى فإنه يجوز لهم ذلك ، والذي اختلف الفقهاء ف

بمنفعتها هو بيعها إذا كانت العين المةوصى بمنفعتهةا عةلى التأبيةد، لأن ةه بةزوال 

الوقت تصبح العين والمنفعة في ملك الوارث، فله الحق  في التصرف كليةا ، وقةد 

اختلف الفقهاء في حكم بيع الوارث العين الموصى بمنفعتهةا مؤبةداً عةلى أربعةة 

 : أقوال

: ليس للورثة الحق في بيع العين الموصي بمنفعتها بدون إذن  القول الأول   

 (1)من الموصى له وبذلك قال : أبو حنيفة ، وبعض الشافعية .

  

                                                 

 (111/ 6)( ، روضة الطالبين  020/ 2( بدائع الصنائع  )1)
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،  وحجتهم ةيُوعي اري عَلَى الشُّ : أَنَّ حَقَّ الم ُوصَى لَهُ بيالم َن فَعَةي مُتَعَلِّقٌ بيمَناَفيعي كُلِّ الدَّ

ن  لَمَّا وَذَليكَ يمَن عي جَوَ 
ري لَكي ل كُ الم ُؤَجِّ

تَأ جَري مي ، فَإينَّ رَقَبَةَ الم ُس 
جَارَةي ي بَي عي ، كَمَا فيي الإ  ازي ال 

ري كَذَا هَهُناَ. تَأ جي  الم ُس 
، وَنَفَاذَهُ بيدُوني إجَازَةي بَي عي ري مَنعََ جَوَازَ ال 

تَأ جي َا حَقُّ الم ُس   (1)تَعَلَّقَ بهي

الحةق في بيةع العةين المةوصي بمنفعتهةا بةدون إذن  : للورثةة القول الثاني

 (4)الموصى له وبذلك قال أبويوسف من الحنفية ، والشافعية في وجه .

تينَةاعُ  وحجتهم في ذلك م 
ةمَا الاي ، وَإينَّ ةلي صَ  ةفي فيي الأ  لَقٌ ليلتَّصَرُّ يل كَ مُط  :  إنَّ الم 

ي هَ  غَةير  ، وَحَقُّ ال 
ي بيهي غَير   حَقِّ ال 

ةيَّةَ ليتَعَلُّقي
وَصي نََّ ال  ي  لأي  لَا بيةالثُّلُثَين 

ةقَ بيالثُّلُةثي هُنَةا تَعَلَّ

لَايَةةُ  َا، فَكَانَ لَهةُم  وي ي بهي غَير   حَقِّ ال 
اري عَن  تَعَلُّقي ، فَخَلَا ثُلُثَا الدَّ َ  لَا غَير 

تَعَلَّقَت  بيالثُّلُثي

بَي عي .  (0)ال 

 المةوصى لةه بالمنفعةة : الفصل بين ما إذا كةان المشةتري هةو  القول الثالث

 أو غيره، فإذا كان المشتري هو المةوصى لةه بالمنفعةة صةح البيةع وإن كةان غةيره 

 (2)لا يصح ، وإلى هذا القول ذهب الشافعية في الأصح ، وبعض الحنابلة .

: بأن  الموصى له بالمنفعة لةه الانتفةاع بةالعين دون   ذلك وقد استدلوا على

هَا غيره، فصح البيع له دون غيره   قَب ةلَ بُةدُوِّ صَةلاحي
كَ جَةازَ بَي ةعُ الثَّمَةرَةي

، وَليذَلي

ضي . بي الأرَ 
عي ليصَاحي ر  كَ بَي عُ الزَّ

هي ، وَكَذَلي ي  دُونَ غَير 
جَرَةي بي الشَّ  (2)ليصَاحي

                                                 

 (020/ 2( بدائع الصنائع  )1)

 (191/ 6( ، روضة الطالبين  ) 212/  9( البحر الرائق ) 4)

 ( . 020/  2( بدائع الصنائع  ) 0)

بن موسةى ا( ، النجم الوهاج في شرح المنهاج لكمال الدين محمد  112/  2( العزيز شرح الوجيز ) 2)

 6( ، المغنةي ج011/ 6م )  4112هةة /  1242الدميري ، الناشر : دار المنهاج ، الطبعةة الأولى 

 ( . 422/  2، المبدع )  192ص

 192ص 6( ، المغني ج 011/ 6( النجم الوهاج  ) 2)
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بُ  القول الرابةع  ةُمَا يُتَقَةرَّ نَهَّ
مََةةي المةوصى بهةما ، لأي عَب ةدي وَالأ  ةحُّ بَي ةعُ ال 

: يَصي

َةمَادَاتي ، وهةذا القةول منسةوب لةبعض  مي وَالج 
بَهَةائي حُّ بَي ةعُ ال 

مَا، وَلَا يَصي تَاقيهي بيإيع 

 (1)الشافعية .

: بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسالة فةإني أميةل إلي  القول المختار

بجواز البيع للموصى لةه بالمنفعةة دون غةيره    اختيار القول الثالث منها القائل 

وذلك لأن  الموصى له بالمنعة له حق الانتفاع بالعين دون غةيره، فصةح البيةع لةه 

ذلك أن بيع ما لا منفعة فيةه لا   دون غيره، وهذا هو أقرب الأقوال إلى الصواب

ب بيع الشيةء لمةن يمتلةك منفعتةه حتةى يجوز ، كالحشرات والهوام فكان المناس

 يجتمع له الإثنان معا ملك الرقبة وملك المنفعة .

 الثاني : الفرع
 حكم قيام الموصى له بالمنفعة بالتصرف فيها بالإعارة ، أو الإجارة

منفعة سكنى الدار مثلا بدلا من أن يسةكنها يثور تساؤل هل للموصى له ب

لغير ، أو إعارتها ،  اختلف الفقهاء في ذلةك أن ينتفع بها عن طريق تأجيرها ل هو

 على قولين :

 :   (4): يرى الحنفية أنه ليس له ذلك  القول الأول

  

                                                 

( ، روضةةة  014/  6( ، الةةنجم الوهةةاج في شرح المنهةةاج )  112/  2( العزيةةز شرح الةةوجيز ) 1)

 (111/ 6بين  )الطال

 ( 212/  4( مجمع الأنهر ) 4)
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 وحجتهم في ذلك ما يلي :
يقًةا  -1 قي يهَةا تَح 

يَّةةي في
ةفَةي الم َالي ةدَاثُ صي  إح 

 تَم لييكيهَا بيالم َالي
أَنَّ الم َن فَعَةَ لَي سَت  بيمَالٍ وَفيي

َةن  تَملََّكَهَةا تَبَعًةا لمييل ةكي 
لَايَةةُ لمي وي هي ال  مَا تَث بُتُ هَذي دي الم ُعَاوَضَةي وَإينَّ مُسَاوَاةي فيي عَق  ليل 

تيي تَملََّكَهَا فَةي الَّ  حَتَّى يَكُونَ مُِلََّكًا لَهاَ بيالصِّ
دَ الم ُعَاوَضَةي َن  تَملََّكَهَا بَع 

 ، أَو  لمي
قَبَةي  الرَّ

ا َا أَمَّ َّةا  بهي
ثَرَ مِي وَضٍ كَانَ مُِلََّكًا أَك  وَضٍ ثُمَّ مَلَكَهَا بيعي ي عي صُودَةً بيغَير  إذَا تَملََّكَهَا مَق 

نىً وَهُوَ لَا يَجُوزُ.  (1)تَملََّكَهَا مَع 

كُ تَم لييكَهُ بي  -2
لي  فَلَا يَم 

تي دَ الم َو  ي بَدَلٍ مُضَافٍ إلَى مَا بَع  يكٌ بيغَير 
يَّةَ تَم لي

وَصي بَةدَلٍ أنَّ ال 

ليةكُ  ناَ، وَلَا يَم 
لي  عَلَى أَص 

َيَاةي  الح 
ي بَدَلٍ فيي حَالَةي يكٌ بيغَير 

اَ تَم لي  فَإينهَّ
عَارَةي ي تيبَارًا بيالإ  اع 

اَ تَم لييكٌ بيبَدَلٍ، كَذَا هَذَا. نَهَّ
جَارَةَ لأي ي يُر الإ  تَعي  (4)الم ُس 

: يرى المالكية ، والشافعية ، والحنابلة : أنه يجوز للموصى لةه  القول الثاني

بالمنفعة أن يؤجرها ، أو يعيرها للغير : اعتبارا بةأن مةن  مَلَةكَ المنفعةة جَةازَ لَةهُ 

 وَبيمَن  يَقُومُ مَقَامَهُ .
هي سي تييفَاؤُها بينَف   (0)اس 

 لكية إلا أنه توجد بعض التقييدات في الجواز عند الشافعية ، والما

 أما الشافعية فتأسيسا عةلى تملةك المةوصى لةه للمنفعةة إذ ليسةت إباحةة ،

ولا عارية للزومها بالقبول ، ومن ثم أجازوا له أن يؤجر ، ويعير ، ويوصي بهةا  

إلا أن محل ذلك عندهم في غير الوصية المؤقتة ، وهذا ما يتضح مِا قاله ابن حجر 

بَةارَةُ في تحفة المحتاج وعزاه للإمام النةووي في  روضةة الطةالبين حيةث قةال : عي

                                                 

 (222/ 4( درر الحكام شرح غرر الأحكام )1)

 ( 292/ 11( العناية شرح الهداية )4)

، المبدع  211ص 2( ، مطالب أولي النهى ج 01/  2، الغررالبهية )  221ص 9( التاج والإكليل ج0)

 (2  /424 ) 
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ةن  قَيَّةدَهُ فيي 
تَةةي لَكي ةدَةي وَالم ُؤَقَّ َ الم ُؤَبَّ  بَةين 

قي فَةر   عَدَمَ ال 
تَضِي  النِّهَايَةي وَإيط لَاقُهُ الم َن فَعَةَ يَق 

صَي ت لَك بيمَناَفيعي  ا إذَا قَالَ أَو  ، أَمَّ
لَقَةي  أَو  الم ُط 

دَةي  بيالم ُؤَبَّ
ضَةي و  زُومُ بيهي الرَّ  حَيَاتَك فَالم َج 

هي

جَةارَةُ وَفيي  ي مَا هُوَ إبَاحَةةٌ فَلَةي سَ لَةهُ الإ  يكًا، وَإينَّ
هُ لَي سَ تَم لي هَا هُناَ أَنَّ

لي  وَأَص 
ضَةي و   الرَّ

فيي

يُّ الم َن عُ . نَوي س  ي هُمَا كَمَا قَالَهُ الإ   أَصَحُّ
هَاني  وَج 

عَارَةي ي  (1)الإ 

وصى لةه بالمنفعةة أن يؤجرهةا لى أنةه يجةوز للمةوأما المالكية : فمذهبهم ع

، إلا أنهم استثنوا من ذلك إذا كان محل الوصية بالمنفعة عبةدا ، وكةان هةذا للغير

العبد من عبيد الحضانة ، ونازع في ذلك ابن القاسم جةاء في الةذخيرة :  وَأَجَةازَ 

عَب ةدَ وَهُةوَ  رَ ال 
مي ليل مُوصَى لَهُ أَن  يُةؤَاجي قَاسي نُ ال  ن  لَم  يَح ةتَج   اب 

ضََةانَةي إي ةن  عَبييةدي الح 
مي

هُ تَم لييةكٌ     لأنََّ
ضََانَةي ث لي تيل كَ الح  هَبُ  فيي مي زَهُ أَش  تَاجَ مَنعََهُ ، وَجَوَّ  اح 

ليل حَضَانَةي ، فَإيني

رَهُ إي  ث لي تيل كَ يَك  َ بيمي
سَنُ   لأنََّ الم ُوصيي لُ أَح   . قَالَ : وَالأوََّ

مَن فَعَةي هي .ليل   (4)جَارَةَ عَب دي

وبعد ما تقدم عرضه أري أنه مادام لفظ الوصية يفيد تمليك المنفعةة ، فإنةه 

يجوز للموصى له أن ينتفع بها بنفسه ،أو بغيره عن طريق الإجارة ، أو الإعارة إذ 

قد يكون الشيء الموصى بمنفعته سكنا مثلا ، ويكون الموصى له محتاجا إلى الإقامة 

 بلد الدار الموصى بسكناها ، وقد تفيض الدار عن سةكناه ، ولةه في بلد آخر غير

سكن آخر ، وقد تكون دون حاجته إلى غير ذلك من الأسباب ، ومن ثم كانةت 

 الحاجة إلى الجواز .

                                                 

/ 2المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرةواني والعبةادي )( ، تحفة  192/   6( روضة الطالبين ) 1)

64) 

 ( 112/   6( الذخيرة )4)
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 الخامس المبحث 
 توريث العين الموصى بالانتفاع بها

يَّةُ بيالم َن فَعَةةي 
وَصي هَا،  هَل تَب طُل ال 

 أَمَدي
ي
ضَاء قي  قَب ل ان 

إيذَا مَاتَ الم ُوصَى لَهُ بيالم َن فَعَةي

َا؟ 
تهي اَيَةي مُدَّ ل إيلَى وَرَثَتيهي حَتَّى نهي ، أَم  أَنَّ الم َن فَعَةَ تَن تَقي

تيهي  بيمَو 

لفقهةاء عةلى يمكننا الإجابة على هذا التساؤل من خلال عرض نصةوص ا

 النحو التالي :

تي الم ُوصَى   ( أَي  بيمَو 
تيهي يَعُودُ إلَى وَرَثَةي الم ُوصيي جاء في تبيين الحقائق : ) وَبيمَو 

 َ
فيي ةتَو  يَس 

قََّ ليل مُوصَى لَهُ لي جَبَ الح  هُ أَو     لأنََّ
ارُ إلَى وَرَثَةي الم ُوصيي عَب دُ أَو  الدَّ لَهُ يَعُودُ ال 

ل ةكي الم َناَفيعَ  ةن  مي
تيدَاءً مي هَا اب  تَحَقَّ ثي الم ُوصَى لَهُ اس  تَقَلَ إلَى وَاري  فَلَو  ان 

ل كيهي مي مي عَلَى حُك 

ُ جَائيزٍ . كَ غَير 
ضَاهُ ، وَذَلي ي ري  بيغَير 

 (1)الم ُوصيي

ةن  
ثَةت  عَةن  الم ُةوصَى لَةهُ ( مي عي عَب ةدٍ وُري

وجاء في التاج والإكليل : ) وَبيمَناَفي

عَب ةدي الم ُدَوَّ  مَةةُ ال  د 
فُلانٍ ثُمَّ مَاتَ فُلانٌ فَليوَرَثَتيهي خي

ي لي مَةَ عَب دي د 
 : مَن  قَالَ وَهَب تُ خي

نَةي

ةضُ  ةنُ يُةونُسَ قَةالَ بَع  ةدَمي اب  ةهُ أَرَادَ حَيَةاةَ الم ُخ   أَنَّ
ليةهي ن  قَو 

تَدَلَّ مي يَ إلا أَن  يُس 
مَا بَقي

مي جَ  قَاسي لُ اب ني ال  حَابيناَ : قَو  بَتيةهي عَةلَى أَص  ةدَ هي َ قَص  ةهُ بَةينَّ  لأنََّ
قَبَةةي  الرَّ

بَةي يِّدٌ وَلَي سَ كَهي

ةيِّدُ  قَاهَةا السَّ  فَقَةد  أَب 
ناَيَةٍ عَلَي ةهي

شي جي عَب دُ عَن هُ أَو  أَر   فَقَط  دُونَ مَالٍ يَمُوتُ ال 
مَةي د  ي الخ 

عي عَب دٍ 
يَّةُ بيمَناَفي

وَصي نُ شَاسٍ : ال   . وَقَالَ اب 
هي سي يحَةٌ حَتَّى إذَا مَاتَ الم ُوصَى لَهُ  لينَف  صَحي

دَمي . هُ أَرَادَ حَيَاةَ الم ُخ  هَرَ أَنَّ ثَ عَن هُ إلا أَن  يَظ   (4)وُري

                                                 

 410ص 6( تبيين الحقائق ج1)

 221، 221ص 9( التاج والإكليل ج4)



448 

 

 
 م2108لعام  –كفر الشيخببنات للمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

  

وجاء في البيان للعمراني :  وإن مات الموصى له والعبد بةاق.. فهةل يةرث 

 :  : أحةدهما"الإبانةة  "، و "الإفصاح  "ورثته المنفعة ؟  فيه وجهان، حكاهما في 

 لا تورث عنه، بل تكون لمالك الرقبة. .... ،لأن الميراث لا يجري في المنافع. 

: أنها تورث عنةه كسةائر أموالةه، ولا يسةلم: أن -وهو الأصح  -والثاني 

الميراث لا يجري في المنافع  لأنه لو استأجر عينةا ومةات قبةل اسةتيفاء المنفعةة.. 

 (1)ورثها ورثته .

هَا كَانَت  الم َن فَعَةُ ليوَرَثَتيهي . عَةلَى وجاء في الإنصاف  :  لَ 
عي و  مَاتَ الم ُوصَى لَهُ بينَف 

تَمَةلُ   . وَقَةالَ : وَيُح 
دي عَق  رَةي بيال  صَاري فيي الأجُ 

تي هَبي . جَزَمَ بيهي فيي الان  ن  الم َذ 
يحي مي حي الصَّ

لي  رًا : تَس  ناَهَا شَه   ، وَسُك 
هي عي دَاري بَةي نَف  ث لُهُ فيي هي فُرُوعي . وَقييلَ  بَةل  مي مَهُ فيي ال  يمُهَا ، وَقَدَّ

مُ كَذَليكَ فييمَا إذَا مَةاتَ الم ُةوصَى لَةهُ  كُ  ليوَرَثَةي الم ُوصيي . قُل ت : وَيَن بَغيي أَن  يَكُونَ الح 

ثيهي . قَبَةُ ليوَاري هَا : أَن  تَكُونَ الرَّ
 (4)بيرَقَبَتي

نقةول بةأن الفقهةاء قةد ومن خلال عرض نصوص الفقهةاء نسةتطيع أن 

ةيَّةُ 
وَصي اختلفوا فيما إذا مات الموصى له بالمنفعة قبل انقضاء أمدها ، هَةل تَب طُةل ال 

َا؟ وَذَليكَ عَلَى قَ 
تهي اَيَةي مُدَّ ل إيلَى وَرَثَتيهي حَتَّى نهي ، أَم  أَنَّ الم َن فَعَةَ تَن تَقي

تيهي  بيمَو 
:بيالم َن فَعَةي ي لَين   و 

ى أصحابه أن الموصي لةه بالمنفعةة إذا مةات فةإن منفعةة القول الأول : ير

الشيء الموصى به تكون لورثة مالك الرقبة ، ولا تنتقل إلي ورثة الموصى له ، وبهذا 

 (0)قال : الحنفية ، والشافعية في وجه، والحنابلة في وجه .

                                                 

 ( . 061/  2( البيان ) 1)

 469-462ص 2( الإنصاف ج4)

 ( 469/  2( ، الإنصاف )  444/  9( ،الحاوي )  122/  12( المبسوط ) 0)



449 

 

 
 أحكام الوصية بالمنافع دراسة فقهية مقارنة 

  

  

 وحجتهم في ذلك ما يلي : 
 قَد  بَطَلَت  بي  -1

يَّةَ بيالم َن فَعَةي
وَصي ي أنَ ال   بيغَةير 

اَ تَم لييةكُ الم َن فَعَةةي نَهَّ
تي الم ُوصَى لَهُ  لأي مَو 

ةلُ  تَمي هَةا لَا تَح 
رَادي في تَعييري عَلَى أَنَّ الم َناَفيعَ بيان   الم ُس 

تي  تَب طُلُ بيمَو 
عَارَةي ي وَضٍ كَالإ  عي

تَمَلُ  وَضٍ ، كالإجارة فُلَأن لَا تح  ثَ، وَإين  كَانَ تَملَُّكُهَا بيعي ر  ي يمَا هُوَ تَم ليةكٌ الإ 
في

لَى. وَضٍ أَو  ي عي  (1)بيغَير 

 فَلَةو   -2
ل كيةهي مي مي َ الم َناَفيعَ عَلَى حُك 

فيي تَو  يَس 
قََّ ليل مُوصَى لَهُ لي جَبَ الح  أن الموصي أَو 

ضَةاهُ ،  ي ري  بيغَير 
ل كي الم ُوصيي ن  مي

تيدَاءً مي هَا اب  تَحَقَّ ثي الم ُوصَى لَهُ اس  تَقَلَ إلَى وَاري ان 

ُ جَائيزٍ .وَ  كَ غَير 
 (4)ذَلي

ي . -3 تَين  اَ لَا تَب قَى وَق  نَهَّ
يثَ  لأي ري لُ التَّو 

تَمي  لَا يَح 
مَةي د  ي قََّ ليل مُوصَى لَهُ فيي الخ   (0)أن الح 

 (2)أن الميراث لا يجري في المنافع . -4

وقد نوقش هذا الدليل : بأنه لا يسلم  أن الميراث لا يجري في المنافع  لأنةه 

 (2)عينا ومات قبل استيفاء المنفعة.. ورثها ورثته .لو استأجر 

. يرى أصحابه أن الموصى لةه بالمنفعةة إذا مةات فةإن ورثتةه  القول الثاني

يقومون مقامه في الانتفاع بالعين الموصى بمنفعتها إلى انقضاء أمد المنفعة الموصى 

ن  ذَليكَ حَالَةَ مَا إيذَا كَانَتي ال  
ا مي تَث نَو   مُقَيَّةدَةً بيحَيَةاةي الم ُةوصَى بها ،  وَاس 

يَّةُ بيالم َن فَعَةي
وَصي

                                                 

 ( 419/  0( ، تحفة الفقهاء )  020/ 2( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )1)

/  4هة )  1044( الجوهرة النيرة لأبو بكر بن علي الحدادي ، الناشر : المكتبة الخيرية ، الطبعة الأولى 4)

 ( 292/  10( ، البناية شرح الهداية )  011

 ( 192/ 42( المبسوط للسْخسي )0)

 ( . 290/  10ح الهداية ) ( البناية شر2)

 ( . 061/  2( البيان ) 2)
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 ، ةقُطُ بيوَفَاتيةهي ةيًّا، فَيَس 
صي ةا شَخ  َةا حَقًّ تَبَرُ حَقُّ الم ُةوصَى لَةهُ بهي  يُع 

اَلَةي هي الح  ي هَذي  لَهُ، فَفي

ل إيلَى وَرَثَتيهي ، وبهةذا قةا في ، والحنابلةة ل : المالكيةة ، والشةافعية في وجةهوَلاَ يَن تَقي

 (1).وجه

 وحجتهم في ذلك : ما يلي 
قياس الشيء الموصى بمنفعته على سائر أمةوال المةوصى لةه ، فكةما أن سةائر  -1

أموال الموصى له بالمنفعة تورث عنه إذا مات فكذا المنفعة الموصى بها تورث 

 (4)عنه.

4 -  ، تي دَ الم َةو  عي بَع 
مَناَفي يَّةَ تَم لييكٌ ليل 

وَصي هي ال  دَ إيبَاحَةةٍ، كَةمَا أَنَّ  أَنَّ هَذي وَلَي سَةت  مُجةَرَّ

ثَةت  عَن ةهُ   ، فَلَو  مَاتَ الم ُةوصَى لَةهُ، وُري
تي دَ الم َو  يكٌ لَهاَ بَع 

 تَم لي
يَاني عَ  يَّةَ بيالأ 

وَصي ال 

عَب دُ  فَ ال 
َا ، وَلَو  تَلي يَّةُ بهي

وَصي عَارَةُ وَال  ي جَارَةُ وَالإ  ي ، وَلَهُ الإ  هي، كَسَائيري حُقُوقيهي فيي يَدي

رُ. تَأ جي مَنُ الم ُس  مَن هُ، كَمَا لَا يَض  لَم  يَض 
(0) 

: بعد عرض أراء الفقهاء وأدلتهم ، ومناقشة ما أمكةن مناقشةته ،  الراجح

فإني أميل إلي رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أن العةين المةوصى 

طل الوصية ، وإنما تنتقل إلى بمنفعتها ينتفع بها الموصى له في حياته فإذا مات لا تب

ورثة الموصى له  ، إلا أن يظهر من قول الموصي أنه أراد حياة الموصى له فلا تنتقل 

 إلى ورثته في هذه الحالة .

                                                 

 ( 469/  2( ، الإنصاف )  144/  9( ، الحاوي )  199/  9( شرح الخرشي ) 1)

 ( 061/  2( البيان ) 4)

هةة /  1214( روضة الطالبين للنووي ، النةاشر : المكتةب الإسةلامي ، بةيروت ، الطبعةة الثالثةة 0)

( ، العزيز شرح الوجيز للرافعي ، الناشر : دار الكتب العلميةة ، بةيروت ،  196/  6)  م 1111

 ( . 111/  2م )  1112هة /  1212لبنان ، الطبعة الأولى 
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 السادس المبحث 
 انتهاء الوصية بالمنفعة وبطلانها

ا أن ترجع إلى الموصي ، وإما أن  تبطل الوصية بأسباب:  وهذه الأسباب إم 

ا أن ترجع على العين الموصى بها ، وفيما يلي عرض لكةل  ترجع إلى الموصى له وإم 

 سبب منها :  

أولا مبطلاتها من جهة الموصي : هناك عدة أمور يؤدي حدوثها من ناحيةة 

الموصي إلي بطلان الوصية مطلقا ، سواء كانت وصية أعيان ، أو ووصية منافع ، 

 وهذه الأمور تتمثل فيما يلي :

عند الحنفي ة بالجنون المطبةق ونحةوه كالعتةه ، سةواء اتصةل  تبطل الوصية

بالموت ، أو لم يتصل بأن أفاق قبل المةوت  لأن  الوصةية عقةد جةائز ، كالوكالةة 

فيكون لبقائه حكم الإنشاء ، ولم ةا كةان المجنةون غةير أهةل لإنشةاء الوصةية في 

والجنون المطبةق  لهالابتداء  لأن  قوله غير ملزم، كان طروء الجنون المطبق مبطلًا 

ما دام شهراً فأكثر، وهو رأي أبي يوسف    ، وعند محمد : هو ما امتد سنة، والعته 

مثل الجنون، وإن لم يطبق الجنون لا تبطةل الوصةي ة  لأن ةه في هةذه الحالةة يشةبه 

الإغماء، وهو غير مبطل للعقد  لأن ه غير مزيل للعقةل، كةما لا أو الغفلةة تبطةل 

 صي للسفه .بالحجر على المو

ا الجمهور غير الحنفية: فلم يبطلوا الوصية بالجنون، سواء أكان مطبقةاً    أم 

أم لا، وسواء ات صل بالموت أو لم يت صل، متى كان كامل الأهلية  وقت إنشةائها  

تها على تحقيةق الأهليةة وقةت إنشةائها  لأن  العقود والتصرفةات تعتمةد في صح 

ف، بدلةيةةل أن   فقط، ولا يؤثر زوالها  بعةدئةذٍ  ةة الةعةقةد أو التةصةر  فةي صح 
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الةبةيةع والإجارة وغيرها لا تبطل بالجنون الطارئ. وهةذا هةو الةراجح لةدي  

ا احتمال رجةوع المةوصي عةن الوصةية  لأن  كمال الأهلية يطلب عند الانعقاد. أم 

 (1)لولا جنونه فهو احتمال ضعيف . 

 ثانيا : ردة الموصي عن الإسلام بعد الوصية فمن مةات وهةو عةلى ردتةه ، 

أو قتل ، أو لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه ، فإن وصيته تبطل عنةد الجمهةور ،  

وقال الصاحبان من الحنفية : الردة لا تزيل ملك المرتد عةن أموالةه ، بةل يبقةي 

 (4)مالكا لها إلى أن يموت .

صية : يجوز للموصي أن يرجع في وصيته ، لأنها من ثالثا : الرجوع عن الو

العقود الجائزة ، والعقد الجائز يجوز فسخه والرجوع فيه ، غير أن الوصية تبطةل 

بهذا الرجوع .والرجوع عن الوصية إما أن يكون بالقول ، وإما أن يكون بالفعل 

 ، كما أن كلا منهما إما أن يكون صريحا ، وإما أن يكون دلالة .

: الرجوع بالقول : الرجوع عن الوصية بةالقول قةد يكةون بصرةيح  أولا

القول ، كأن يصرح الموصي برغبته في نقض الوصةية ، أو إبطالهةا ، وذلةك بةأن 

 يقول رجعت في وصيتي أو قد أبطلتها، أو كل وصية أوصيت بهةا فهةي باطلةة، 

 أو فسخت وصيتي، أو ما أوصيت به فهو لوارثي بعد موتِ أو نحو ذلك .

 وقد يكون الرجوع دلالة ، ومن صور الرجوع دلالة ما يلي :

                                                 

(  ، حاشةية الةرملى عةلى أسةنى  241/  1( ، شرح  حدود ابن عرفة )  012/ 2( بدائع الصنائع )1)

 ( . 416/  6( المغني  )  20/  0المطالب ) 

، حاشية  242/  2، حاشية الدسوقي  241ص 9(   التاج والإكليل ج106/  2( بدائع الصنائع ) 4)

( ،  توثيةق مةذهب الحنابلةة  11/  1( ، تحفةة المحتةاج  )  140/  2الرملى على أسنى المطالب ) 

...... 
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كل تصرف من الموصي أوجب زوال الملك عنه ، كبيع الموصى به ، أو هبته ،  -1

لأنه نافذ التصرف في خالص ملكه إذ الوصية تمليك بعد الموت ، فلم يبق في 

 ملكه ما تنفذ الوصية فيه ، فبطلت .

ه هو لوارثي ، فيكون حينئذ وصية أن يقول الموصي عن الشيء الموصى ب -2

للوارث يجوز إذا أجازه الورثة ، أو يقول عن شيء أو صي به لفلان هو 

لفلان ويصرح بذكر شخص غير الأول ، كان يقول المال الذي أوصيت به 

لزيد هو لمحمد فيعد هذا رجوعا عن الأول إلى الثاني وليس بتشريك 

 (1)بينهما.

بالفعل : وتنقسم الأفعال من حيث دلالتها على ثانيا : الرجوع عن الوصية 

 الرجوع وعدم دلالتها إلى ثلاثة أقسام :

:ما يعد رجوعا عن الوصية باتفاق الفقهاء ، ويمكن حصر  القسم الأول

 ذلك فيما يلي 

أن يتصرف الموصي في الموصى به تصرفاً يخرجه عةن مسةماه، كةما لةو أوصى   -1

بٍ فَقَطَعَهُ  صَى لَهُ بيثَو  يصًا ،أو أوصى بحديدة ثم  صنع منها إناء أوسيفاً أَو  قَمي

، أوسكيناً، أو يوصي بحب  ثم  يطحنةه، أو بةدقيق فيعجنةه ، أو يةوصي لةه 

 بقطن ثم يغزله .

أن يخلط الموصى به بغيره، بحيث لايمكن تمييزه عنه، كأن يخلط براً أوصى به -4 

ذلةك رجوعةاً  بشعير، أو يخلط طحين ذرة اوصى به بطحين الحنطةة فيعةد 

                                                 

 (199،191/  6( المغني )1)
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ةهُ  ن هُ ، لَم  يَكُن  رُجُوعًةا   لأنََّ
لأنه يتعذر بذلك تسليمه ، فَإين  خَلَطَهُ بيمَا يَتَمَيَّزُ مي

لييمُهُ . نُ تَس 
كي  يُم 

أن يتصرف في الموصى به تصرةفاً يهلةك العةين المةوصى بهةا، كةذبح الشةاة  -2

 (1)أو يهدم الدار الموصى بمنفعتها . .الموصى بها 

ما لا يعد رجوعةا عةن الوصةية بالاتفةاق : وضةابطه كةل  انيالقسم الث 

 تصرف في أمر تةابع للعةين المةوصى بهةا ، وخةارج عنهةا ، ولا يحةدث زيةادة ، 

 ولا يؤدي إلى إزالة الملك ، وتغيير الإسم ، ويمكن التمثيل لذلك بما يلي 

بما لو أوصى له بثوب فغسةله ، أولبسةه ، أو أوصى لةه بةدار فجصصةها ، أو  -1

ا ، او أوصى له بجارية فزوجها ، أوعلمها  أو وطئهةا ، ، لَم  يَكُةن  ذلةك سكنه

جُوعي  مَ ، وَلا يَدُلُّ عَلَى الرُّ ل كَ وَلا الاس 
ي يلُ الم   رُجُوعًا   لأنََّ ذَليكَ لا يُزي

فَهُ زَبييبًة -2 نَبٍ فَجَفَّ فَهُ تَم رًا ، أَو  بيعي صَى له بيرُطَبٍ فَجَفَّ ا ، لَم  ويمثل له أيضا بما لو أَو 

صَى   لا يبقى ، فَصَارَ كَمَا لَو  أَو 
فَتيهي خَرُ وَهُوَ عَلَى صي هُ بيذَليكَ يُدَّ يَكُن  رُجُوعًا   لأنََّ

يٍ فَصَارَ تَي سًا ، أَو  بيفسيلٍ فَصَارَ نخلا .   (4)لَهُ بيجَد 

: ما اختلف فيه الفقهةاء : وهوكةل فعةل يوجةب زيةادة في  القسم الثالث

يمكن تسليمه العين إلا بهذه الزيادة  ، كلت السةويق بالعسةل ، الموصى به ، ولا 

وصبَ الثوب ، والبناء في الأرض الموصي بها ، أوزيادة طابق على الةدار المةوصي 

                                                 

 021/  2، كشاف القناع  422/  9، الأم  241/  9، التاج والإكليل  196/  6( تبيين الحقائق 1)

، الشرح الصغير على أقرب المسةالك إلى مةذهب الإمةام مالةك للشةيع  416/  4( الجوهرة النيرة 4)

المغنةي  121-161ص 11، الحةاوي الكبةير ج 299/  2الدردير ، الناشر : دار المعارف د . ط 

 111ص 6ج



455 

 

 
 أحكام الوصية بالمنافع دراسة فقهية مقارنة 

  

  

بها ، وغير ذلك فهذه الأفعال اختلف فيها الفقهاء هل يعد إيجادها مةن المةوصي 

 رجوعا عن الوصية ، أم لا :

 قولين :اختلف الفقهاء في ذلك على 
: أن كل فعل كل يوجةب زيةادة في المةوصى بةه ، ولا يمكةن  القول الأول

تسليمه العين إلا بهذه الزيادة فإنه يعتبر رجوعا ، وبهذا قال جمهور الفقهةاء مةن 

 (1)الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة .

: أن كل فعل كل يوجب زيادة في المةوصى بةه ، ولا يمكةن  المذهب الثاني

عين إلا بهذه الزيادة فإنه لا يعتبر رجوعا ، ولا تبطل به الوصية ، وبهذا تسليمه ال

 (4)قال السادة المالكية .

صَى  ووجهتهم في ذلك يمَا أَو 
يَادَةُ في صَى لَهُ به ، وَالزِّ يمَا كَانَ أَو 

يَادَةٌ في هي زي : أن هَذي

ةيَّمَا مَة
ةيَّةي لا سي

وَصي طَةالي ال  يَر لَهاَ فيي إب 
ثي ي عُلِّقَةت  عَلَي ةهي بيهي لا تَأ 

ةذي ةمي الَّ  الاس 
ي
عَ بَقَةاء

يَّةُ.
وَصي  (0)ال 

 ثالثا : ما يؤدي إلي بطلان الوصية من جهة الموصى به :  

 تبطل الوصية من جهة الموصى به في الأحوال التالية :

نيةي مَحةَلَّ   -1  أَع 
ةيَّةي
وَصي  إذَا كَانَ عَي ناً مُشَارًا إلَي هَا ليبُط لاني مَحلَِّ ال 

َلاكي الم ُوصَى بيهي بهي

 أَو  بَقَائيهي 
هي  أَو  بَقَاؤُهُ بيدُوني وُجُودي مَحلَِّ

في مي التَّصَرُّ يلُ ثُبُوتُ حُك  تَحي  ، وَيَس 
هي مي حُك 

يَ  اَري هي الج  َذي صَى بهي اةُ  .كَمَا لَو  أَو  يَةُ ، وَالشَّ اَري  ، فَهَلَكَت  الج 
اةي هي الشَّ َذي  أَو  بهي

 ةي

                                                 

 .  260/  2وما بعدها ، مطالب أولي النهى  110/  2، مغني المحتاج  196/  6( تبيين الحقائق 1)

 . 120ص 6، المنتقى ج  211/  2( الشرح الصغير 4)

 120ص 6( المنتقى ج0)
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بظهور الموصى به مستحقا لغير الموصي ، سواء كان ذلك قبل موت الموصى  -2

 (1)له ، أو بعده ، لأنا تيقنا أن الموصي أوصى بما ليس مِلوكا له .

أحوال يؤدي ثانيا : ما يؤدي إلي بطلان الوصية من جهة الموصى له : هناك 

 حصولها من جهة الموصى له إلي بطلان الوصية ، وأبرز الأحوال ما يلي :

دَ وَقَةعَ  عَق  تي الم ُوصيي   لأنََّ ال  تي الم ُوصَى لَهُ قَب لَ مَو  الحالة الأولى : تب طُلُ بيمَو 

هي ، وسواء علم المةوصي بمو ي قَاؤُهُ عَلَى غَير  نُ إب 
كي  فَلا يُم 

هي ي غَير 
تةه، أم لا لأنهةا لَهُ لا لي

حَّ ، كَمَا لَو  وَهَبَ مَيِّتًا .
ي مَيِّتًا ، فَلَم  تَصي

طي يَّةٌ صَادَفَت  الم ُع 
 (4)عَطي

 (0)الحالة الثانية : قتل الموصى له للموصي قتلا عمدا عدوانا  .

الحالة الثالثة :  رد الموصى له للوصية بعد موت الموصي وقبةل قبولةه فةإن 

 الوصية تبطل .

ليكُ قَبُولَهُ قال ا   حَالٍ يَم 
هُ فيي قَطَ حَقَّ هُ أَس  لافًا   لأنََّ

لَمُ فييهي خي بن قدامة  :  لا نَع 

بَي عي .  دَ ال   بَع 
عَةي ف  يعي عَن  الشُّ

في وَ الشَّ بَهَ عَف  ذَهُ ، فَأَش           (2)وَأَخ 

            

                                                 

(  40/  2( ، الغرر البهيةة )  202/  9، التاج والإكليل )  012ص 2( يراجع : بدائع الصنائع    ج1)

 ( . 461/  2، الانصاف ) 

 124ص 6المغني ج 062ص 6،  مواهب الجليل ج 012ص 2( بدائع الصنائع ج4)

( ، الفةروع لابةن مفلةح ، النةاشر :  94/  6، المدونةة )  690/  0( رد المحتار عةلى الةدر المختةار 0)

 ( 69/  2م )  4110هة /  1242مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى 

 (122، 120/  6( المغني )2)
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 ةةةةالخاتم
 يالتو البحث هذا خلال من إليها توصلت التي النتائج زرأب على وتشتمل

 :  يلي فيما تتلخص

 ، مؤقتة وتكون ، والرقاب ، الأعيان في كجوازها ، المنافع في الوصية تجوز:  أولا

 .  والتأقيت ، التأبيد عن مطلقة تكون كما ، ومؤبدة

 بتقويم يكون تقديره وطريق ، المال ثلث من بمنفعته الموصى خروج يعتبر:  ثانيا

 . الراجح على وحدها المنفعة

 عةلى تكةون نفقتةه فةإن النفقة إلى يفتقر مِا بمنفعته الموصى الشيء كان إذا:  ثالثا

 . عليه غرمها فيكون ، له العين نفع لأن ، الراجح على المنفعة مالك

 كانةت إذا بةالبيع بمنفعتةه الموصى الشيء في الموصي لورثة التصرف يجوز:  رابعا

 الموصى لغير بيعها يجوز لا فإنه ، مؤبدة كانت فإن ، مؤقتة بالمنفعة الوصية

 . الراجح على بالمنفعة له

 لةه يجوز كما ، بنفسه به الموصى الشيء منفعة يستوفي أن له للموصى يحق:  خامسا

  الإعارة أو ، الإجارة طريق عن بغيره يستوفيها أن

 . بالأعيان الوصية به تبطل بما بالمنفعة الوصية تبطل:  سادسا

 أن إلا ، ورثتةه إلى تنتقةل بةل له الموصى بموت بالمنفعة الوصية تبطل لا:  سابعا

 ورثتةه إلى حينئذ تنتقل فلا له الموصى حياة أراد أنه الموصي قول من يظهر

 .      الراجح على
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 صحاح للفارابي الناشر دار العلم للملايين الطبعة الرابعة  .ال -19

العزيز شرح الوجيز للرافعي ، الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان  -21

 م . 1112هة /  1212، الطبعة الأولى 

 العناية شرح الهداية للبابرتِ ، الناشر : دار الفكر . -21
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لأنصةاري ، النةاشر : المطبعةة الغرر البهية شرح البهجةة الورديةة لزكريةا ا -22

 الميمنية  .

الفتاوى الهندية تأليف لجنه علماء برئاسة نظام الدين البلخي ، النةاشر : دار  -23

 هة  . 1011الفكر ، الطبعة الثانية 

الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني للنفراوي ، الناشر : دار الفكر  -24

 م . 1112هة ،  1212، تاريع النشر 

المبدع في شرح المقنع لابن مفلح ، الناشر : دار الكتب العلميةة ، بةيروت ،  -25

 م . 1112هة /  1219الطبعة الأولى 

هةة  1212المبسوط للسْخسي ، الناشر : دار المعرفة ، بيروت تاريع النشر  -26

 م . 1110/ 

المحلى بالآثار لابن حةزم ، النةاشر : دار الفكةر ، بةيروت ، بةدون طبعةه ،  -27

 ريع .وبدون تا

المراسيل لأبةوداود سةليمان بةن الأشةعث الأزدي السجسةتاني ، النةاشر :  -28

 هة . 1219مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى 

 المصباح المنير للفيومي ، الناشر : المكتبة العلمية ، بيروت . -29

المطلع على ألفاظ المقنع لمحمد بن أبي الفتح البعلي الناشر مكتبةة السةوادي  -31

 م 4114، الطبعة الأولى للتوزيع 

هةة /   1099المغني لابن قدامة ، الناشر : مكتبةة القةاهره ، تةاريع النشرة  -31

 م  . 1169

المنتقى شرح الموطأ لأبو الوليد سليمان بن خلف القرطبي ، الناشر : مطبعة  -32

 هة . 1044السعادة ، الطبعة الأولى : 
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 المهذب للشيرازي ، الناشر : دار الكتب العلمية . -33

 الموافقات للشاطبي ، الناشر : دار ابن عفان . -34

النجم الوهاج في شرح المنهاج لكمال الةدين محمةد بةن موسةى الةدميري ،  -35

 م . 4112هة /  1242الناشر : دار المنهاج ، الطبعة الأولى 

بدائع الصنائع للكاسةاني ، النةاشر : دار الكتةب العلميةة ، الطبعةة الثانيةة  -36

 م . 1196هة /  1216

المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ، الناشر : دار الحةديث ، القةاهرة ،  بداية -37

 م .  4112هة /  1242تاريع النشر 

 تاج العروس للزبيدي الناشر دار الهداية ، بدون تاريع للطبع . -38

تاريع بغداد للخطيب البغدادي ، الناشر : دار الغرب الإسلامي ، بيروت ،  -39

 . م 4114هة /  1244الطبعة الأولى 

تبيين الحقائق للزيلعي ، الناشر : المطبعة الكبري الأميرية ، بولاق ، القاهرة  -41

 هة   1010، الطبعة الأولى 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي الناشر : المكتبةة التجاريةة  -41

 م .1190هة / 1022الكبرى بمصر ،  بدون طبعة عام النشر : 

نجاني ، الناشر : مؤسسة الرسالة ، بيروت ، تخريج الفروع على الأصول للز -42

 هة  .  1019الطبعة الثانية : 

تفسير القرآن العظيم لابن كثةير ط  : دار الكتةب العلميةة ، الطبعةة الأولى  -43

 هة  1211

تيسير الكريم الرحمان في تفسير كةلام المنةان للعلامةة السةعدي ، النةاشر :  -44

 م  4111هة /  1241مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى 
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جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ، الناشر : مؤسسة الرسالة  -45

 م . 4111هة /   1241، الطبعة الأولى  

حاشية البناني عةلى شرح الزرقةاني لمختصرة خليةل ، النةاشر : دار الكتةب  -46

 م . 4114هة ،  1244العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 

الكبير ، النةاشر : دار الفكةر ، بةدون طبعةة ، حاشية الدسوقي على الشرح  -47

 وبدون تاريع

درر الحكام شرح غرر الأحكام لمحمد بن فراموز بن عةلي الشةهير بةالملا ،  -48

 الناشر : دار إحياء الكتب العربية .

درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر ، النةاشر : دار الجيةل ، الطبعةة  -49

 م . 1111هة /  1211الأولى ، 

المحتار على الدر المختار لابن عابدين الناشر : دار الفكر ، بيروت الطبعة رد  -51

 الثانية .

روضة الطالبين للنووي ، الناشر : المكتةب الإسةلامي ، بةيروت ، الطبعةة  -51

 م . 1111هة /  1214الثالثة 

زاد المسير في علم التفسير للجوزي ، الناشر : دار الكتاب العربي ، بيروت ،  -52

 هة . 1244لى الطبعة الأو

سبل السلام للصنعاني ، الناشر : دار الحديث ، بدون طبعة ، وبدون تاريع   -53

. 

سنن ابن ماجة ، الناشر : دار إحياء الكتب العربيةة ، فيصةل عيسةى البةابي  -54

 الحلبي .
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سنن الدار قطني ، الناشر : مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى  -55

 م . 4112هة /  1242

لزركشي على مختصر الخرقي ، الناشر : دار العبيكةان ، الطبعةة الاولى شرح ا -56

 م . 1110هة /  1210

شرح النووي على صةحيح مسةلم ، النةاشر : دار إحيةاء الةتراث العةربي ،  -57

 هة .  1014بيروت ، الطبعة الثانية : 

هةة /  1212شرح جلال المحلي على المنهاج الناشر : دار الفكر ، بيروت ،  -58

 م1112

ح حدود ابن عرفة للرصاع ، النةاشر : المكتبةة العلميةة ، الطبعةة الأولى شر -59

 هة 1021

 شرح مختصر خليل للخرشي ، الناشر : دار الفكر ، بيروت . -61

شرح منتهةةى الإرادات للبهةةوتِ ، النةةاشر : عةةالم الكتةةب ، الطبعةةة الأولى  -61

 م . 1110هة /  1212

 هة . 1244عة الأولى صحيح البخاري ، الناشر : دار طوق النجاة ، الطب -62

 صحيح مسلم ، الناشر : دار إحياء التراث العربي ، بيروت . -63

 فتح القدير لابن الهمام الناشر: دار الفكر  بدون طبعة ، وبدون تاريع . -64

مصرة ، الطبعةة  –فيض القدير للمناوي ، الناشر : المكتبة التجارية الكبرى  -65

 هة 1026الأولى 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعةز الةدين بةن عبةد السةلام ، النةاشر :  -66

 م  .  1111هة /  1212مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة ط : 

 كشاف القناع للبهوتِ الحنبلي ، الناشر : دار الكتب العلمية. -67
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لسان العرب لابن منظور ، الناشر : دار صادر ، بيروت ، الطبعة الثالثةة :    -68

 هة   1212

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان المةدعو  -69

 بشيخي زاده ، الناشر : دار إحياء التراث العربي د . ط .

 ة الخامسة مختار الصحاح للرازي : الناشر المكتبة العصرية ، الطبع -71

مدارك التنزيل وحقائق التأويةل للنسةفي ، النةاشر : دار الكلةم الطيةب ،  -71

 م  .  1119هة /  1211الطبعة الأولى 

مطالةةب أولى النهةةى في شرح غايةةة المنتهةةى للرحيبةةاني ، النةةاشر : المكتةةب  -72

 م  1112هة م  1212الإسلامي ، الطبعة الثانية 

، النةاشر : دار الكتةب العلميةة ،  مغني المحتاج إلي معرفةة ألفةاظ المنهةاج -73

 م . 1112هة /  1212الطبعة الأولى 

منح الجليل شرح مختصر خليل لمحمد بن أحمد بن محمد علةيش ، النةاشر :  -74

 دار الفكر ، بيروت 

 1214مواهب الجليل لابن الحطاب ، الناشر : دار الفكر ، الطبعة الثالثة :   -75

 م  1114هة / 

لإسلامي للدكتور : تيسير محمد برمو ، النةاشر : دار نظرية المنفعة في الفقه ا -76

 م  . 4114هة ،  1200النوادر ، الطبعة الثانية

نهاية المحتاج لشهاب الدين الرملي ، الناشر : دار الفكر ، بةيروت ، الطبعةة  -77

 م .  1192هة /  1212الأخيرة 

 نيةةل الأوطةةار للشةةوكاني ، النةةاشر : دار الحةةديث ، مصرةة ، الطبعةةة الأولى -78

 م . 1110هة /  1210


